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 : قواعد عامةالأولالفصل 
 والتعــاميم والقــراراتمجلــس الــوزرا   قــرارات نيصــدر مــ مــاو  قــوانين الدولــة د بأحكــامالتقيــ (1

الهيئة أو ونظم فيما لا يتعارض مع قانون إنشا   وتعديلاتهاالمختصة الصادرة من الجهات 
وذلك بعد إجرا  الهيئة أو المؤسسة المستقلة الدراسة القانونية اللازمـة المؤسسة المستقلة 

 والتشريع.الفتوى إدارة وتدعيمها برأي 
 

لإعتبــارات السياســة الماليــة، علــل جميــع الجهــات المســتقلة اتخــاذ الإجــرا ات الجــادة لضــبط  (2
أوجه الصرف بما هو مقدر للنوع بخلاف ما هو حتمي كالمرتبـات الحد من ، و ترشيد الانفاق

ت إلا فـي حالـة وذلك وفقا للإحتياجات الفعلية والضرورية، مع الإلتزام بعدم إجرا  أي مناقلا
 الضرورة القصوى.

( 2/2014-3( الصـادر فـي إجتماعـه رقـم )51كما يجب الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقم )
والعمــل علــل تنويــع مصــادر الإيــرادات بشــأن ضــبط وترشــيد الإنفــاق  20/1/2014بتــاري  

 .ومعالجة الإختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني
المتخذ في  (728)  قلة الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقمينبغي علل الجهات المستو 

الاصلاحات  -بشان المالية العامة 4/6/2020( بتاري  36/2020إجتماعه رقم )
تخاذ الإجرا ات اللازمة لتنفيذ الميزانية  ومقترحات تمويل الميزانية بما يساهم في تقنين وا 

 ا  عمل الجهة.بما لا يخل بأد اداتترشيد المصروفات وتنمية الإير و 
 

 علل مالية ترتب أعبا  قوانين أو قرارات ستصدارلإ الوزرا  مجلس إلل التقدم يجوز لا (3
 (52المادة ) لأحكام استنادا وذلك المالية، وزارة رأي أخذ بعد إلا للدولة العامة الميزانيات

 الرقابةو  ةــالعام الميزانيات إعداد بقواعد 1978لسنة  (31رقم ) بالقانون  المرسوم نـم
/ثالثا ( 1148رقم ) الوزرا  مجلس قراروالذي أكد عليه  والحساب الختامي تنفيذها علل

مجلس  ، وقرار 17/12/2000( المنعقد بتاري  2000/50الصادر باجتماعه رقم )
( المنعقد بتاري  32/2005)/ثالثا ( المتخذ باجتماعه رقم 829)رقم  الوزرا 
–23الصادر في اجتماعه رقم ) (603رقم ) ، وقرار مجلس الوزرا  31/7/2005
قرار مجلس لتزام ببحث الجهات الحكومية الإ  15/5/2011بتاري   ( المنعقد2/2011

 .الوزرا 
 

وذلك والقطاعات الأخرى ذات العلاقة  ضرورة التنسيق داخل الجهات بين الشئون المالية (4
لتلافي ة الطلبات المالية قبل مخاطبة وزارة المالية فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية وكاف

رقم  ماعهـفي اجت( 181تنفيذا لقرار مجلس الوزرا  رقم ) السلبيات إن وجدت
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لأي  والمبررات اللازمة البيانات إرفاق ضرورة ، مع2/3/2009بتاري   (12/2009)
 والفنية.موضوع وذلك بعد تغطية الجهة كافة جوانبه وخصوصا الجوانب القانونية والمالية 

 

ستنادا إلـل المـادة المالية وذلك إ وزير تماد اللوائح المالية للمؤسسات المستقلة منعيجب إ (5
بشــأن قواعــد إعــداد الميزانيــات العامــة  1978لســنة  31( مــن المرســوم بقــانون رقــم 43)

 والرقابة علل تنفيذها والحساب الختامي.
 

بشــأن إنشــا   2015لســنة  23علــل جميــع الجهــات المســتقلة التقيــد بأحكــام القــانون رقــم  (6
والتعـاميم  2015نة لس 333لتنفيذية الصادرة بالمرسوم اللائحة او جهاز المراقبين الماليين 

الصـادرة مـن الجهــاز أو أي توصـيات أخـرى صــادرة مـن مجلـس الــوزرا  بنـا  علـل التقــارير 
 الدورية بملاحظات جهاز المراقبين الماليين.

 

ي للأنشــطة التشــغيلية والتأكــد بأنهــا تســير ينبغــي علــل المؤسســات المســتقلة التقيــيم الــدور  (7
والعمل علل تنمية الإيرادات بقدر الإمكان والعمل علل إيجـاد أنشـطة إيراديـه جديـدة  بكفا ة،

 في ظل المتغيرات والمستجدات وفي حدود ما نص عليه قانون إنشا  الجهة.
 

بموجب  وطة بهاختصاصات المنعلل كافة الجهات المستقلة الإلتزام بممارسة المهام والإ (8
علل  القانونية المقررة دون عرضها للإجرا اتالقوانين والمراسيم الصادرة بشأنها ووفقا 

بها المجلس  والتي يختصستثنائي فقط إلا في الموضوعات ذات الطابع الإ مجلس الوزرا 
جرا  مع تحديد الإ ستيفا  جميع الإجرا ات الواجبة للعرض، وبعد إوفقا لأحكام القوانين

 ذلكو ختصاص مجلس الوزرا  في شأن الموضوع المعروض لمطلوب والسند القانوني لإا
المنعقدة بتاري   (2/2009-47رقم )بجلسته  (749)الوزرا  رقم  مجلس قرارطبقا ل

7/9/2009. 
 

قتــرات تحــديث الضــروري ائح الماليــة للمؤسســات المســتقلة وا  ضــرورة مراجعــة القــوانين واللــو  (9
ور والتغييـر فـي السياسـات الماليـة العامـة وبمـا يتماشـل مـع الـنظم منها بما يتفق مع التطـ

، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزرا  عمل علل إقرارهاالمالية الآلية الحديثة المزمع تطبيقها وال
 .2/3/2009( بتاري  12/2009جتماعه رقم )في إ( 181رقم )

 

جـرا ضرورة مراجعة الأساليب المتبعة في عمليات التشـغيل  (10 والأبحـاث التـي  الدراسـات وا 
ــع نفــس  ــي تتب ــة بنظيراتهــا مــن الجهــات الأخــرى الت مــن شــأنها رفــع الأدا  التشــغيلي مقارن
النشاط سوا  المحليـة أو الإقليميـة أو العالميـة علـل أن تـنعكس تلـك الدراسـات علـل الواقـع 

بعامـل  التشغيلي من خلال خطط مبنية علل أسس علمية وواقـــعية وقابلة للقياس ومرتبطـة
الزمن ووضـع السـبل الكفيلـة لمواكبـة التطـورات المختلفـة لتحقيـق أعلـل عائـد ممكـن وبأقـل 
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( 3/2006-54)جتماعـه رقـم ( المتخـذ فـي إ910لـس الـوزرا  رقـم )لقـرار مج وفقـا تكلفـة
 .2/8/2006المنعقد بتاري  

طريـــق الـــوزير المخـــتص فقـــط وعـــدم عـــرض  عـــن لا يـــتم مخاطبـــة مجلـــس الـــوزرا  إلا (11
وعات التي تدخل في نطاق السـلطة المنوطـة بـالوزير وفقـا للقـانون واللـوائح السـارية الموض

-49جتماعه المتخذ في إ 1296جلس الوزرا  رقم علل مجلس الوزرا  وذلك وفقا لقرار م
 .30/3/2013المنعقد بتاري   2/2013

 

جتماعه إ المتخذ في 212مجلس الوزرا  رقم لتزام بقرار علل كافة الجهات المستقلة الإ  (12
بشأن تقرير جهاز المراقبين الماليين المتعلق بالبيان  6/2/2017( بتاري  6/2017رقم )

ت الحكومية ين الماليين بالوزارات والإدارابما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقالتحليلي ع
وكذلك الإلتزام بما ، 2015/2016لمستقلة للسنة المالية والهيئات الملحقة والمؤسسات ا

( بتاري  23/2019المتخذ في إجتماعه رقم ) (742)بقرار مجلس الوزرا  رقم  جا 
والمتضمن حث الجهات الحكومية بإتخاذ الإجرا ات التصحيحية اللازمة  3/6/2019

بل مجلس الوزرا  قلتلافي ملاحظات جهاز المراقبين الماليين تنفيذا للقرارات الصادرة من 
 بهذا الشأن.

 

المتخذ في ( 445الوزرا  رقم ) مجلس الإلتزام بقرارعلل كافة الجهات المستقلة  (13
علل  التراسل الإلكترونيتعميم  المتضمنو  4/4/2016( بتاري  15/2016إجتماعه رقم )

 .1/1/2017منإعتبارا  جميع الجهات الحكومية علل أن يتم إلغا  التراسل الورقي

 الإنمائية : مشاريع الخطةالفصل الثاني

علـل للتخطـيط العامـة للمجلـس الأ الأمانـة مـعالتـام  التعـاون  الجهـات المسـتقلة كافـة علـل (1
ق التعـاون البنـا  يـالتـي مـن شـأنها تحق يضـاحات اللازمـةوتوفير كافة البيانات والإالتنمية و 

 . نمائيةالخطة السنوية والخطة الإ  بإعداد ومتابعة تنفيذ
 لتنفيذ المخصصة بالميزانية المالية عتماداتالإ بإنفاق لتزامالإ  المستقلة جهاتال جميع علل (2

   .بها المتعلقة لتزام بالتأشيراتالإ مع مراعاة  الخطة الإنمائيةمشاريع  في الواردة البرامج
ينبغــي قبــل البــد  فــي عمليــات تنفيــذ الخطــط والبــرامج المختلفــة بالجهــة بــأن تكــون حزمــة   (3

واحــدة ومترابطــة ومتفاعلــة مــع بعضــها الــبعض والتأكــد مــن أن تلــك الخطــط والبــرامج مبنيــة 
وأن تكــون هنــاك اس ومرتبطــة بفتــرة زمنيــة محــددة علــل أســس علميــة وعمليــة وقابلــة للقيــ

عيـد ية للجهة مع مراعاة التدفقات النقدية علـل المنظـور القريـب أو البقتصادية مجدجدوى إ
  .الإنمائيةالخطة مشاريع تناغمها مع و قتصادية عتبار النواحي الإوالأخذ بالإ
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( المنعقد بتاري   11/2010جتماعه رقم )بإ (/ثانيا326)تزام بقرار مجلس الوزرا  رقم لالإ  (4
ة وفقـا لنظـام المتابعـة المعتمـد جهـات الحكوميـوالذي يـنص علـل ت تكليـل ال 11/3/2010
الخطـوات التفصـيلية المحـددة  -1ستيفا  النماذج والوثائق الفنيـة مشـتملة علـل التـالي ) بإ

مـن هـذا الخطـوات  لتنفيـذ كـل خطـوةلتنفيذ كل مشروع وارد بالخطة السنوية والمدة المعينـة 
عـــن وكيـــل وزارة مســـاعد (  درجتـــه الوظيفيـــة لا يقـــلتحديـــد المشـــرف العـــام ) والـــذي  -2

والمشرف الفني ) والذي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة ( اللـذان يتوليـان المسـئولية 
 عن تنفيذ كل مشروع وارد في الخطة السنوية بالجهة الحكومية .

 : الإيراداتالفصل الثالث

 إلا جوا الصرفو  من معين لوجه العامة الإيرادات من إيراد أي تخصيص حال بأية يجوز لا (1
 الدستور.من  141لما جا  بالمادة  وفقا بقانون 

 

 سـابقة وتقـررالمبالغ التـي حصـلت كـإيرادات فـي السـنة الماليـة الجاريـة أو فـي سـنة ماليـة  (2
سـتبعاد مـن الإيـرادات حسـب النـوع والبنـد رفها بالإإعادتهـا لأي سـبب مـن الأسـباب يجـب صـ

 عليه.الذي سبق قيدها 
 

تحقة مــن الأفــراد أو الشــركات أو الهيئــات أو المؤسســات إمــا بشــيك تحصــل المبــالغ المســ (3
ا أو أي وسيلة دفع معتمدة أخرى ولا يجـوز مطلقـا أن أو نقد مصدق عليه من البنك المعني

خــتلاف إجــرا ات المعــاملات ولا تقبــل ة نقــدا وذلــك لإيــدفع جــز  بشــيك وبــاقي مبلــغ المعاملــ
 المصدقة.الشيكات غير 

 

راســة مــن قبــل المؤسســات المســتقلة عــن السياســات اللازمــة لمواجهــة ضــرورة البحــث والد (4
العجــز المتوقــع فــي أمــوال ومــوارد بعــض تلــك المؤسســات المســتقلة مــن خــلال العمــل علــل 

تزيـد مـن تلـك المـوارد فـي ظـل المتغيـرات  أنشـطةوالعمل علـل إيجـاد  الإيراديةتنمية مواردها 
لا يتعــارض مــع أهــدافها والمحــددة بقــوانين  والمســتجدات العالميــة المحيطــة بالمنطقــة وبمــا

-28)جتماعــه رقــم بإ (1/ســابعا/812لتزامــا بقــرار مجلــس الــوزرا  رقــم )إ إنشــائها. وذلــك
 .18/7/2004بتاري   (2004

 

مـواطنين تسـتحق علل الجهات ذات الميزانيات المستقلة التي لديها معاملات مباشـرة مـع ال  (5
ات اللازمة نحو تحصيل هذا الرسوم من خلال الموقع تخاذ كافة الإجرا عنها رسوم مالية بإ
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ورفـع تقريـر  نـت( )كـيووسـائل الـدفع الآليـة  نترنـت(،الجهـات )الإ الإلكتروني الرسمي لتلك 
/ 738)ار مجلــس الــوزرا  رقــم لتزامــا بقــر هــاز متابعــة الأدا  الحكــومي وذلــك إربــع ســنوي لج

  .14/7/2008بتاري   (2/2008-35)جتماعه رقم بإ ( أولا

 : الأستثماراتالفصل الرابع

سـتثمارات مـا لـم يـنص قـانون فـي مجـال الإلا يجوز لأي مؤسسة أو هيئة مسـتقلة الـدخول  (1
   ذلك.إنشائها علل 

 

كـد جـدواها مـع سـتثمارات إلا بعـد إجـرا  الدراسـات اللازمـة التـي تؤ ينبغي عـدم الـدخول فـي إ (2
لـل المسـتوى ؤسسـة المسـتقلة عسـتثماري داخـل الممراعاة وجود لائحة إسـتثمارية وجهـاز إ

ســتثمارات ذر فــي القــرارات التــي ســتتخذ فــي الإعتبــار الحيطــة والحــالمطلــوب مــع الأخــذ بالإ
( بتـاري   3/2006-54جتماعـه رقـم ) المنعقـد بإ 910لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقـم والإ 
هــا مارات بتطــوير لوائحســتثص علــل ت قيــام الجهــات التــي لــديها إوالــذي يــن  28/8/2006

جــرا  دراســالخاصــة بالإ ــل أن ة الجــدوى الاقتصــادية للمشــاريع الإســتثمارات وا  ســتثمارية عل
 .ستثمارات تلازمة لمتابعة هذا الإيراعل وضع الآلية ال

 

( بتـاري  28/2004جتماعـه رقـم )فـي إ 1/سـابعا/ 812 لتزام بقـرار مجلـس الـوزرا  رقـملإ ا (3
سـتثمارات في نسب مكونات بعـض إوالذي ينص علل ت ضرورة إعادة النظر  18/7/2004

مـع ضـرورة  الجهـات،المؤسسات وذلك بما يتفـق مـع أحـوال السـوق وسياسـة وأنشـطة تلـك 
التــي تتميــز ســواق الماليــة مخــاطر ممكنــة وحصــر التعامــل فــي الأ تحقيــق أعلــل عائــد بأقــل

 المضاربة.بتعاد عن ستقرار والنمو الإقتصادي والإبالإ
 

ة التــي لــديها شــركات تابعــه ســوا  مملوكــة بالكامــل أو ينبغــي علــل المؤسســات المســتقل  (4
جرا  دراسات الجدوى الإقتصادية مساهمة بها أن تقوم بالتقييم الدوري علل تلك  الشركات وا 

 تخاذ ما يلزم عما تسفرا نتيجة ذلك.وا  
 

سـتثمارات موافـاة رئـيس ديـوان المحاسـبة بتقريـر علل الجهات المستقلة التـي لـديها إينبغي  (5
مـن كـل عـام وفقـا للنمـاذج التـي أرسـلت  31/12و 30/6الأموال المستثمرة في  شامل عن

مـن الــديوان للجهــات المســتقلة وأن يـتم إرســال التقريــر فــي المواعيـد المحــددة بالقــانون رقــم 
يتعـين علـل  كمـاومن قبل الـوزير المخـتص، بشأن حماية الأموال العامة  1993لسنة ( 1)

بشـأن مباشـرة  2017لسـنة  147رار ديـوان المحاسـبة رقـم لتزام بقالمؤسسات المستقلة الإ 
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( بشــأن حمايــة 1/1993ختصاصــاته المنصــوص عليهــا بالقــانون رقــم )ديــوان المحاســبة لإ
 الأموال العامة.

 : المصروفاتالفصل الخامس

الميزانيــة قبــل بــد  الســنة الماليــة يعمــل بالميزانيــة الســابقة لحــين ربــط إذا لــم يصــدر قــانون  (1
ذا كانت بعض أبـواب الميزانيـة الجديـدة قـد  المالية،ر بذلك تعميم من وزير ويصد صدورا، وا 

 31مرسـوم بالقـانون رقـم  16 )مـادةأقرت مـن قبـل السـلطة التشـريعية يعمـل بتلـك الأبـواب 
 (.1978لسنة 

 

لتـزام بأحكـام القـوانين واللـوائح والقـرارات المعمـول الميزانية مـن الإ  عتماد فيإلا يعفي وجود  (2
ات المرفقـة بقـانون الميزانيـة أو عتمـاد أو بتنفيـذ التعميمـذلـك الإ سـتخداميما يتعلـق بإف بها،

  (.1978لسنة  31مرسوم بالقانون رقم  20 )مادةالواردة بجداولها 
 

 المقـررة عتمـاداتبإستخدام الإمستقلة  جهة لكل ترخيصا الميزانية ربط قانون  صدور يعتبر (3
 الإجـرا ات عـن مسـئولة المسـتقلة وتكـون الجهـة جلهـا،أ مـن المخصصة الأغراض في لها
بقـانون  الـواردة والتأشـيرات والملاحظـات للتحفظـات ويكـون  ميزانيتهـا،لتنفيـذ  تخـذتهاإ التـي

يضـاحات بيانـات مـن الإيضـاحية بالمـذكرة ورد مـا يعتبـر القـانون، كمـا قـوة الميزانيـة  وا 
 بالقـانون رقـم مرسـوم مـن " 20 " المـادة لأحكـام طبقـا الرئيسـية للجـداول وتأشـيرات مكمـلا

 والحسـاب علـل تنفيـذها والرقابـة العامـة الميزانيـات إعـداد بقواعـد 1978 لسـنة (31)
 .الختامي

 

ــي يــرد عليهــا تحفظــا مشــروطا لصــرفها يــتم الإلتــزام بالصــرف مــن الإ (4 عتمــادات الماليــة الت
مجلـس الـوزرا  رقـم الوارد بها وذلك وفقـا لقـرار الشرط بعد تحقق للجهة بالميزانية المعتمدة 

ــــــــــــــــل 6/2/2017بتــــــــــــــــاري   6/2017المتخــــــــــــــــذ بجلســــــــــــــــته رقــــــــــــــــم  212  ، عل
 .التحفظ المشروط بالإجرا ات المتخذة لتلافين يتم موافاة وزارة المالية أ

 

ــي غيــر الغــرض المرصــد مــن أجلــه، كمــا لا يجــوز الخصــم لا يجــوز صــرف أي إ  (5 ــاد ف عتم
 مختص.بمصروف علل غير الباب والمجموعة والبند والنوع ال

إذا  المصـروفات مـن فتسـتبعد الأسباب من سبب ستعادتها لأيإ وتقرر صرفت التي المبالغ  (6
 في قد صرفت كانت إذا الإيرادات إلل تضاف أو الجارية، السنة المالية في صرفت قد كانت
 سابقة.مالية  سنة
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تخـص  وكانت الأسبابسبب من  الجارية لأيظهرت خلال السنة المالية  المصروفات التي  (7
حســب ماديــة  الإفصــات الجاريــة مــععلــل مصــروفات الســنة الماليــة  ســابقة تحمــلســنوات 

 المبلغ عن تلك المصروفات في المذكرة التفسيرية.
 

عتماداتهــا فيمــا تقتضــيه ضــرورة حســن ســير الأعمــال بــدون إعلــل كــل مؤسســة أن تنفــق  (8
لفـة وذلـك مراعـاة إسراف بحيث تنجز الأعمال أو تؤدى الخدمات علل أحسن وجـه وبأقـل تك
قتصــادية الجــدوى الإللتوجــه العــام بترشــيد الإنفــاق وضــغط المصــروفات، مــع إجــرا  دراســات 

 اللازمة.
 

عتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل هيئـة أو مؤسسـة لا يعفيهـا إأن وجود أي  (9
عــة الحــالات ذات الطبي قتصــادية لــبعضالإمــن المراجعــة النهائيــة قبــل التنفيــذ مــن الجــدوى 

 .الموضوعوحسب مادية  .. ال الخاصة مثل الشرا  أو التأجير ...
 

والـذي يـنص علـل: ت يمنـع  1983-6-12بتـاري   22لتزام بقرار مجلـس الـوزرا  رقـم الإ  (10
 حل المحليةت.تحميل بنود الميزانية العامة تكاليل إعلانات النعي والتعزية الذي يتم بالصــ

 

ت أو المصروفات المستحقة إلا إذا تـوفرت شـروط التعليـة لا تعلل أية مبالغ لحساب الأمانا  (11
 التي يتضمنها تعميم إقفال القيود المحاسبية.

 

 .أو تبرعات أو منح لجهة أخرى  رعايات لا يجوز لأي جهة الخصم علل مصروفاتها بأية (12
 

المنعقد بتاري  (  2/2016رقم ) ( بجلسته43رقم ) الوزرا  مجلس قرارلتزام بالإ  (13
للجهات الحكومية الغير  نتقالالإ  ومصروفات السفر نفقاتخفض  بشأن  11/1/2016

بالمهمات الرسمية والذي نص من ضمنه خاضعة لديوان الخدمة المدنية خلال قيامهم 
 علل:

( 13/2015جتماعه رقم )( المتخذ بإ434/2لس الوزرا  رقم )ت التأكيد علل قرار مج
نتقال حة نفقات السفر ومصروفات الإ لائالقاضي بتطبيق  23/3/2015المنعقد بتاري  

علل كافة الجهات  وتعديلاته،( 1/2015الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )
وعلل الشرائح  الخاص،والهيئات والمؤسسات العامة )المستقلة والملحقة( ذات الكادر 

  ت....... دبلوماسيين( عسكريين، مدنيين،الوظيفية المختلفة )
 1/11/1986بتـاري   ة( المنعقد53)رقم بجلسته ( 20رقم )مجلس الوزرا   لتزام بقرارالإ  (14

تماعـات أو نـدوات بحيـث لا تزيـد جهدايا للمشاركين فـي مـؤتمرات أو إبشأن إقتصار تقديم ال
ــار للــوزرا ،  250عــن  ــك  100دين ــل تل ــي مث ــار لمــن ينــوب عــن الــوزرا  للمشــاركة ف دين

 اللقا ات. 
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 الإسهامقتصارها علل ما تستوجب الضرورة لمهمات الرسمية وا  ترشيد القيام باالعمل علل   (15
( ثانيا/ ب ) ،(أولا/ 956)رقم بمجلس الوزرا  لتزاما بقرار الايجابي في تطوير الأدا  وذلك إ

 .5/12/1999المنعقد بتاري   (2/99-24)جتماعه في إ
 

لك بإصدار دارة التنفيذ( وذتصرف مستحقات الموظل المتوفل عن طريق وزارة العدل )إ (16
رفاق المستندات اللازمة، ويجوز شيك با سم وزارة العدل )إدارة التنفيذ( بقيمة المستحقات وا 

ستلام مستحقاته قبل الكويتي عن طريق الشخص المعني بإ تسليم مستحقات الموظل غير
 وفاته ضمن كتاب إقرار منه ضمن بنود العقد. 

 

قبول تبرعات نقدية أو عينية ينبغي المؤسسات المستقلة التي يسمح قانون إنشائها ب (17
النقدية والعينية المقدمة من الشركات أو  وضع قواعد وقرارات منظمة لقبول تلك التبرعات
يداع المبلغ في حسابات الجهة الأنشطة وا   البنوك لبعض المؤسسات المستقلة لدعم بعض

لمؤسسة حسب ثبات ذلك في سجلات ا ات واللوائح والنظم عند الصرف وا  وتطبيق الإجرا
 النظام المحاسبي المتبع فيها.

بشأن نظم وتكنولوجيا  2006( لسنة 4لتزام بتعميم وزارة المالية رقم )الإ العمل علل  (18
 المعلومات.

 

العمل علل تجنب جميع أوجه الصرف غير الضرورية التي من شأنها تضخيم الإنفاق  (19
، مع مراعاة برمجة قتصادية دون أن يكون لها مردود إعلل الأبواب المختلفة للميزاني

في الأشهر الأخيرة  الكبيرة منهالصرف علل مدار السنة المالية حتل لا يتم صرف النسب 
 من السنة ما لم تكن هناك حاجة ضرورية وملحة.

 

ستفادة إلل أقصل درجة ممكنة من سلعية والإستخدام المستلزمات التقنين معدلات إ  (20
لتزاما بقرار وذلك إمن السنة المالية  الأخيرةشهور المخزون السلعي وتجنب شرائها في ال

 المنعقد بتاري  (2/99-24)جتماعه رقم ثانيا/ ب في إ أولا،/ 956مجلس الوزرا  رقم 
5/12/1999. 

 

ت حتياجاعلل الإ الأثاثقتصار شرا  للضيافة والحفلات وا   الإنفاقالعمل علل تخفيض  (21
لتزاما بقرار مجلس إ والمستمرة وذلكمية لتزامات الحتالفعلية وأن يكون الصرف علل الإ 

 المنعقد بتاري  (2/99-24)جتماعه رقم إفي  (ثانيا/ ب) ،( أولا/ 956)الوزرا  رقم 
5/12/1999. 

 



 

  

  37 من 10 صفحة

 

وترتب أعبا  مالية  الميزانية إعدادعتبار عند قرارات جديدة لم تؤخذ في الأ تخاذإتجنب  (22
جتماعه في إ)ثانيا/ ب(  ،( أولا/ 956)رقم مجلس الوزرا  لتزاما بقرار إضافية وذلك إ

 .5/12/1999( المنعقد بتاري  24-2/99)
 

ضرورة العمل علل وضع معايير واضحة في إدارة وتمويل مصروفات المكاتب الخارجية  (23
وذلك ، أرصدتهاوالعمل علل تسويتها أولا بأول لكي لا تتضخم وتفعيل الرقابة عليها 

بقرار مجلس الوزرا  رقم لتزاما رج الدولة وذلك إتي لديها فروع خاال المستقلة للمؤسسات
 .18/7/2004بتاري   (28/2004)تماعه رقم في إج (812)

 

علانات وما  (24 العمل علل تطبيق نظام فعال ينظم عملية صرف المبالغ المدفوعة كعمولات وا 
جتماعه في إ (812)بقرار مجلس الوزرا  رقم  لتزاماإ يرتبط بها من إيرادات الدولة وذلك

 .18/7/2004بتاري   (28/2004)رقم 

 : أحكام عامة للشئون الوظيفية والمكافآتالفصل السادس

المدنيـة بشـأن سياسـة  ومجلس الخدمـةلتزام بما جا  بقرارات وتوجهات مجلس الوزرا  الإ  (1
 الإحلال. 

 

بشـأنها  والتعـاميم الصـادرةأحكـام القـرارات  والبـدلات والمكافـآتيراعل فـي صـرف العـلاوات  (2
  المدنية.قبل ديوان الخدمة من 

 

ات مـن مجلـس الخدمـة عتماد اللوائح الداخلية للمؤسسات المستقلة ونظم المرتبإضرورة   (3
 1979لســنة  15( مــن المرســوم بالقــانون 38)( و5رقــم )ســتنادا للمــادة المدنيــة وذلــك إ

عـــرض نظـــم المرتبـــات المعمـــول بهـــا فـــي الهيئـــات بشـــأن الخدمـــة المدنيـــة وتعديلاتـــه، و 
ــل موال عتمادهــا تنفيــذا للمــادة جلــس الخدمــة المدنيــة للنظــر فيهــا وا  مؤسســات العامــة عل
لتزامــا بقــرار فــي شــأن الخدمــة المدنيــة وذلــك إ 1979لســنة  15ن القــانون رقــم ( مــ38)
ــــس الــــوزرا  رقــــم م ــــي إ (910)جل بتــــاري   (3/2006-54)جتماعــــه رقــــم المنعقــــد ف

28/8/2006. 
 

 27بجلســته  (666)م بقــرار مجلــس الــوزرا  رقــم لتــزاعلــل جميــع الجهــات الحكوميــة الإ  (4
بشأن ضبط نمـو الهياكـل التنظيميـة بـالوزارات والإدارات الحكوميـة  2001/ 29/7بتاري  

تحداث أو تعـديل الهيكـل التنظيمـي إنعكاسـا سـبحيث يكـون إ العامة،والهيئات والمؤسسات 
بمــا جــا  فــي قــرار  لتــزامالإ مــع  وحجمــه،حتياجــات الفعليــة ومتناســبا مــع عــب  العمــل للأ
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( لســـنة 5( والـــوارد ضـــمن تعمـــيم وزارة الماليـــة رقـــم )1/أولًا/405مجلـــس الـــوزرا  رقـــم )
مــواطن الهــدر والــذي نــص مــن  والمتعلقــة بمعالجــةبشــأن قــرارات مجلــس الــوزرا   2001

 ضمنه علل:
عدم إجرا  أي تعديل في الهيكل التنظيمي الخاص بإنشا  وحدات تنظيميـة   -هـ         

يدة أو وظائل إشـرافية إلا بعـد الرجـوع إلـل ديـوان الخدمـة المدنيـة تلافيـا لمـا جد
 يترتب علل ذلك من آثار مالية علل الباب الأول في الميزانية العامة للدولة.

( المنعقـد 1/2017المتخذ في اجتماعه رقم ) (26)مع الالتزام بقرار مجلس الوزرا  رقم 
مــن ت وزيــر الماليـــة ووزيــر الدولــة لشـــئون والمتضــمن تكليــل كـــل 2/1/2017بتــاري  

مجلــس الــوزرا  بإعــادة النظــر فــي قــرارات مجلــس الــوزرا  الخاصــة بضــبط نمــو الهياكــل 
 ت.بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة التنظيمية

  .ة أدنل من درجته لا يجوز تعيين موظل علل حساب وفر الميزانية أو قيدا علل درج (5
 

  والرأسمالية.يين موظفين خصما علل المشاريع الإنشائية لا يجوز تع  (6
 

ة علـل عـدة سـنوات ينبغي قبل الصرف علل التدريب والبعثـات بضـرورة وجـود خطـة ممتـد (7
حتياجـــات الحاليـــة والمســـتقبلية ومعتمـــدة مـــن الإدارة العليـــا للمؤسســـة ماليـــة لتغطيـــة الأ

لمرجـوة مـع التقيـيم الـدوري المستقلة ومبنية علل أسـس علميـة وعمليـة تحقـق الأهـداف ا
بتعـديل مـواد  2014( لسنة 11مع مراعاة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ) للخطة سنويا

 .2015( لسنة 10لائحة البعثات وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )
 

ينبغي وجود ضوابط وشروط محددة وواضحة نحو التعيين أو النقل من سـلم الرواتـب إلـل  (8
لكويتيين مع الأخذ بالاعتبار الجوانب القانونية المتعلقـة بالصـلاحية علـل العقود الخاصة ل

ينبغـي الرجـوع إلــل  المرتبــات والتـيالتعيـين أو النقـل علـل العقـود مــع عـدم الإخـلال بـنظم 
 اللازمة.الخدمة المدنية لأخذ الموافقة  مجلس

 

من أشـكالها أو  ضرورة اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صرف أية بدلات بأي شكل (9
 الرواتب.منح أية حوافز نقدية أو عينية أو تعديلات في سلم 

 

بشأن عدم زيـادة مكافـآت  11/1991لتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ضرورة الإ  (10
 ورواتب غير الكويتيين إلا بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.

 

 مــن الجهــاتوواضــحة ومعتمــدة  ينبغــي أن تكــون هنــاك قــرارات وقواعــد وشــروط محــددة (11
الممتــازة ومكافــآت  ومكافــآت الأعمــالالمختصــة نحــو صــرف مكافــآت الأعمــال الإضــافية 

ترشيد الإنفاق والصرف في حـدود لحضور جلسات ولجان ومكافآت أخرى مع مراعاة مبدأ 
 بالميزانية.عتمادات المقررة الأ
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( والـوارد ضـمن تعمـيم وزارة 1//أولاً 405لتزام بما جا  في قرار مجلـس الـوزرا  رقـم )الإ  (12
مــواطن  والمتعلقــة بمعالجــةبشــأن قــرارات مجلــس الــوزرا   2001( لســنة 5الماليــة رقــم )

قصر صرف المكافآت بجعلها للضرورة القصوى  -ج علل ت الهدر والذي نص من ضمنه 
ذا وأن يكـون صـرفها وفقـا للقـوانين والقـرارات المنظمـة لهـ وأدا  الخدمةالمتعلقة بالتشغيل 

 “.الشأن 
 

بشـأن وقـل  2009( لسـنة 9ديـوان الخدمـة المدنيـة رقـم ) بتعمـيملتـزام التأكيد علـل الإ  (13
 .علل بند المكافآت لغير الكويتيينالتعيين 

 

ضرورة عرض الطلبات الخاصة بمكافآت فرق العمل والهياكل التنظيمية علـل مجلـس    (14
قرارهـــا بوقـــت كـــاف حتـــل ي للمجلـــس إبـــدا  الـــرأي  تســـنلالخدمـــة المدنيـــة قبـــل صـــرفها وا 

وان المحاسبة في هذا وعلل المجلس الإسراع في البت فيها لتلافي ملاحظات دي ،بشأنهما
 (2/2008-35)/ أولا باجتماعـه رقـم 738لتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقم الشأن وذلك إ

 .14/7/2008بتاري  
 

الي فـي الجهـات العمل علل عقد دورات تدريبيـة مكثفـة ومسـتمرة لعناصـر الجهـاز المـ   (15
 ب( )أ، /ثالثــا1181المســتقلة طبقــا لقــرار مجلــس الــوزرا  رقــم  الحكوميــة والمؤسســات

 .11/11/2006المنعقد بتاري   (3/2006-68)جتماعه المنعقد رقم بإ
 

ــل (16 ــس  العمــل عل ــرار مجل ــا لق ــة طبق ــدورات التدريبي ــي ال ــذيين ف مشــاركة المــوظفين التنفي
 .2/3/2009المنعقد بتاري   (12/2009)في اجتماعه رقم  (181)الوزرا  رقم 

علل الجهات المستقلة التـي تكلـل بعـض موظفيهـا بمهمـات رسـمية خـارج الـبلاد إتبـاع  (17
 ،3/1988 ،9/1985 ،8/1980 ،8/1979قـــرارات مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة أرقـــام )

( إذا لم يوجد ما يخالل ذلك في اللوائح الداخلية للجهات وتعديلاته 1/2015 ،2/1992
 .تقلةالمس

علل الجهات المستقلة التي توفد بعض موظفيها في بعثات دراسية مراعاة قـرار مجلـس  (18
بشــأن  1986( لســنة 10المعــدل بقــرار رقــم )  1980( لســنة 12الخدمــة المدنيــة رقــم )

( لســنة 2لائحـة البعثـات والإجـازات الدراسـية والمعـدل بقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم )
بشــان تطبيـق تلـك  اللائحــة  1986( لسـنة 4المدنيــة رقـم ) وقـرار ديـوان الخدمـة 2003

بشـان تعـديل بعـض قواعـد لائحـة  1992( لسـنة 41وتعميم ديوان الخدمـة المدنيـة رقـم )
ــادة المخصصــات  2007( لســنة 49البعثــات والإجــازات الدراســية وتعمــيم رقــم ) بشــأن زي

الوزاريــة التــي تصــدر بهــذا ت الماليــة للــدورات التدريبيــة خــارج الــبلاد بالإضــافة إلــل القــرارا
  .الشأن
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يفاد في الدورات والبـرامج التدريبيـة مؤسسات المستقلة مراعاة ضوابط الإوعلل جميع ال   
موافقـة  المتضـمن 2016( لسـنة 9الخارجية الـواردة بتعمـيم ديـوان الخدمـة المدنيـة رقـم )

 عــن 8/5/2016المنعقــد بتــاري   9/2016جتماعــه رقــم مجلــس الخدمــة المدنيــة فــي إ
بيــة الخارجيــة وفقــا للضــوابط الــواردة بــالتعميم المشــار ييفــاد فــي الــدورات والبــرامج التدر الإ

 اليه.
أما بالنسبة للبعثات الدراسية للطلبة فيتم الصرف عليها وفقا لقـرار مجلـس الـوزرا  رقـم  
ي التربية والتعليم العال من قرارات في هذا الشأن عن وزير وما يصدر 1988( لسنة 16)

 إذا لم يوجد ما يخالل ذلك في اللوائح الداخلية للجهات المستقلة.
ينبغي علل الجهات التي توفد موظفيها في مهمات رسمية أو دورات تدريبية أن يقتصر  (19

ذلك علل الموظفين الذين لهم علاقـة مباشـرة بالمهمـات الرسـمية أو الـدورة التدريبيـة وأن 
 و الدورة وما تحقق من نتائج وتوصيات.يقدموا تقريرا عن مشاركتهم بالمهمة أ

بتــــاري   11/2013الإلتـــزام بقـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة المتخـــذ باجتماعـــه رقـــم  (20
 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتضمن علل: 30/5/2013
ختيـار بكـل درجـة مـن المـوظفين ذوي الإعاقـة حصر عدد المستوفين للترقيـة بالإ .1

 ختيار من الموظفين الأصحا .للترقية بالإوكذلك حصر عدد المستوفين 
( علل كل فئة مع جبر الكسر في كـل درجـة وكـل فئـة علـل %20تطبيق نسبة ) .2

 مستوى كل برنامج 
3. ...... 
 “........ ال   .4
( 4بشـأن تعـديل قـرارا رقـم ) 2015لسـنة  14الإلتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  (21

 ذي ينص علل:بشأن الإعلان عن الوظائل وال 2001لسنة 
( 4/2001( مـن القـرار )5( مـن الفقـرة الأولـل مـن المـادة )1مادة أولـل: يسـتبدل البنـد )

 لتصبح كالتالي: 
 فأعلل( للمؤهل. %90الحاصل علل تقدير )

 ت مكرر يكون نصها كالتالي:4مادة ثانية: تضاف مادة برقم ت
هم مـن العمـل فـي القطـاع نهيت خـدماتأإستثنا  من أحكام المواد السابقة ت يتم تعيين من 

ـــتم  ـــدور، علـــل أن ي ـــة التعيـــين وال ـــة المختلفـــة دون إلتـــزامهم بآلي ـــوزارات الدول الخـــاص ب
تســجيلهم كفئــة مميــزة يكــون لهــم الأولويــة فــي الترشــح فــي تلــك الــوزارات وفقــا للضــوابط 

 التالية:
 ............. ال .-1
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بوجود  1/8/2018بتاري   (63091)مراعاة ما ورد بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم  (22
موافقة مسبقة من جهة عمل الموظـل بـالتكليل بعضـوية اللجـان أو فـرق العمـل بجهـات 

 عمل أخرى.

، المعارض، المؤتمرات : الهيئات، المنظماتالفصل السابع  
 ،والندوات

 سوا  أو منظمة هيئة أية في مالي رتباطإ بأي لتزامالإ  أو التقيد مستقلة جهة لأية يجوز لا (1
 الخارجية وزارتي مع والتنسيق مسبقا الوزرا  مجلس موافقة بعد إلا دولية أو إقليمية انتك

 لسـنة (29) رقـم بجلسـته الـوزرا  قـرار مجلـس إلـل سـتناداإ وذلـك يخصه فيما كل والمالية
 .23/11/2009( بتاري  1033والقرار رقم ) 1988

 

 للجهـات بالنسـبة آلاف دينـار خمسـة مبلـغ المعـارض مـن أي إقامة تكلفة تتجاوز يجب ألا (2
 لقـرار وفقـا وذلـك العـام النفـع بالنسـبة لجمعيـات دينـار وخمسـمائة ألـل ومبلـغ الحكوميـة،

 .1986 لسنة (53) رقم بجلسته 20 رقم الوزرا  مجلس
 

-38رقــم ) جتماعــهفــي إ الصــادر 847مجلــس الــوزرا  رقــم  لتــزام بقــرارالإ التأكيــد علــل  (3
 علل:الذي ينص  4/8/2008( المنعقد بتاري  2/2008

 

لتزامات مالية حول س الوزرا  بإت التعميم علل كافة الجهات الحكومية بعدم الكتابة إلل مجل
مؤتمرات أو بطولات لا تكون مدرجة في الميزانية والتأكيد علل أن تكـون مـن ضـمن ميزانيـة 

 لتزام بها تجب التنسيق مع وزارة المالية والإ الجهات الحكومية بمو 
 

-64جتماعـــه رقـــم )الصـــادر فـــي إ 1033جلـــس الـــوزرا  رقـــم م تـــزام بقـــرارللإ اوكـــذلك  
 علل:الذي ينص  23/11/2009( المنعقد بتاري  2/2009

جتماعــات والنــدوات مــؤتمرات والإافــة الجهــات الحكوميــة الراغبــة فــي إستضــافة الت علــل ك
  يلي:لتزام بما الإ 

اللازمـة للمـؤتمرات ت الماليـة عتمـادالتنسيق مع وزارة المالية بشأن الإا  -1
 ستضـافتها فــيا  و جتماعـات والنـدوات التــي تزمـع الجهــات الحكوميـة عقــدها والإ

دولــة الكويــت لتضــمينها فــي مشــروع ميزانياتهــا الســنوية علــل أن تتــولل وزارة 
لراغبـة فـي إستضـافة المـؤتمرات افة الجهـات الحكوميـة االمالية التعميم علل ك
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لتـــزام بهـــذا ضـــرورة الإ  والتأكيـــد علـــل جتماعـــات والنـــدوات التنســـيق معهـــاوالإ
 الضوابط.

را  بشأن الطلبات الإستثنائية لإستضافة لا يجوز التقدم إلل مجلس الوز  -2
مـن موعـد إقامـة هـذا علـل الأقـل  أشـهرجتماعات إلا قبل ثلاثة المؤتمرات والإ

 جتماعات والندوات لأخذ موافقة المجلس بشأنها.ات والإالمؤتمر 
 

عاليات المقامة في دولة الكويت بشأن ضوابط الف 5/2011ارة المالية وز سترشاد بتعميم الإ (4
 ستضافة الوفود الرسمية.وا  

 : الإعلام والمطبوعاتالفصل الثامن

علل جميع الجهات المستقلة شـرا  الصحـــــل والمجـلات والكتـب والنشـرات التـي لهـا علاقـة  (1
ــ ــط مــع وقــل التعاق ــة فق ــيس لهــا مواقــع الكتروني دات الخاصــة بالصــحل بأعمــال الجهــة ول

والمجــلات والكتــب والنشــرات التــي لهــا مواقــع الكترونيــة وذلــك اســتنادا لكتــاب وزارة الماليــة 
 بهذا الشأن. 2018/1/23لجهات والصادر بتاري  جميع االموجه ل

 

 ختصاصبإ يتصل إلا فيما جهة مستقلة أي قبل من أدبية أو فكرية مؤلفات أي شرا  يتم لا (2
 مـن والثقافيـة الأدبيـة ذات الصـبغة المؤلفـات وشـرا  تقيـيم قـرار يكـون  وأن مباشـرة عملهـا

 لقـرار وفقـا والآداب والفنـون  للثقافـة المجلس الـوطني مع بالتعاون  الإعلام وزارة ختصاصإ
 .1979 لسنة (9) بجلسته رقم (17رقم ) الوزرا  مجلس

 

ولا  مجلـس الـوزرا  نمـ بقـرار إلا العموميـة صـفة لهـا التي والمجلات الكتب إصدار يجوز لا (3
 الجهـة إلا عمـل والمرتبطـة بطبيعـة الداخليـة والمطبوعـات والـدوريات النشرات إصدار يجوز
 .المختص الوزير من بقرار

 

 وزارة الإعلام. - يراعل عند طباعة أية مطبوعات التنسيق كأولوية مع مطبعة الحكومة (4
 

ليــا بالمؤسســة المســتقلة مــع ينبغــي وضــع خطــة معتمــدة للحمــلات الإعلاميــة مــن الإدارة الع (5
مـع  الـزمن،مراعاة أن تكون هذا الخطة موضوعية وقابلة للتحقق والقياس ومرتبطـة بعامـل 

 .س علمية ومهنيةعتبار ضرورة التقييم الدوري لها علل أسالأخذ بالإ
 

( المتخـذ فـي 444علل جميع الجهات المستقلة الإلتزام بما جا  بقرار مجلس الوزرا  رقم ) (6
والمتضـــمن الالتـــزام بالضـــوابط  1/4/2019( المنعقـــد بتـــاري  13/2019رقـــم ) اجتماعـــه
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والإجــرا ات التــي ســوف يصــدرها مركــز التواصــل الحكــومي بشــأن آليــة التعامــل مــع وســائل 
الاعلام، مع تكليل وزارة المالية بالتنسيق مع مركز التواصل الحكومي التابع للأمانة العامة 

بنــد  مبــالغ لــدى ميزانيــة الجهــات الحكوميــة المتعلقــة فــيلمجلــس الــوزرا  قبــل إعتمــاد أي 
 إعلانات ودعاية(.)

 : الأبحاث والإستشاراتالفصل التاسع

إلل معهد  التي تحتاجهاستشارات يجب علل الجهات المستقلة إعطا  الأولوية بإسناد الإ (1
 وطنية،ختصاصه بصفته مؤسسة إالكويت للأبحاث العلمية للموضوعات التي تدخل في 

 .2001لسنة  (18)جتـماعه رقم في إ 410  الوزرا  رقملك وفقا لقرار مجلس وذ
جات حتيامع كافة الجهات الحكومية لتلبية إوعلل معهد الكويت للأبحاث العلمية التنسيق   

مجلس قرار ستنادا الل يقدمها المعهد وذلك إستشارات العلمية التي تلك الجهات من الإ
بتاري  المنعقد  (20/2015)جتـماعه رقم في إالصادر  ا(سابع/2، 646/1)الوزرا  رقم 

4/5/2015. 
 

 أعمـال عـن أجـور دفـع المتخصصـة المكاتـب مـع ستشـاريةالإ العقـود تتضـمن ألا يجـب  (2
 بعـض تـوفير أو أجـرا يـدرج توظيـل خبيـر أو نقـل بوسـائل تزويـدهم أو لموظفيهـا إضـافية

 " 18 " رقم الوزرا  مجلس لقرار وفقا الاستشارية تكلفة العقود علل والخدمات المستلزمات
 .1987 لسنة (6رقم ) بجلسته

 

عــدم تغييــر أو إضــافة أو زيــادة أتعــاب المستشــارين علــل شــكل أوامــر تغييريــة علــل العقــود  (3
ــذلك مــن ــا  المبرمــة معهــم إلا بعــد الرجــوع والإذن ب الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــة وفق

 صات العامة ولائحته التنفيذية.بشأن المناق 2016لسنة  49للقانون رقم 
  الأول. مرتبطة بالباب طبيـعة ذات بمصاريل ستشاراتوا   ودراسات أبحاث بند تحميل عدم (4
جتماعــه رقــم بإ 719رد بقــرار مجلــس الــوزرا  رقــم ضــرورة إلتــزام الجهــات المســتقلة بمــا و  (5

النقـد بـأن يكـون إتصـالها بالبنـك الـدولي وصـندوق  3/9/1995( المنعقد بتـاري  42/95)
لمنعقد بتـاري  ( ا21/2007- 2وقرار مجلس الوزرا  رقم )، الدولي من خلال وزارة المالية

( 719لتزام الجهات الحكومية بما جا  بقرار مجلس الـوزرا  رقـم )بضرورة إ 13/5/2007
بشـأن آليـة  2010( لسـنة 1المشار إليه، والكتاب الـدوري الصـادر عـن وزارة الماليـة رقـم )

الدراســـات التـــي يقـــوم بهـــا البنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي للجهـــات ســـداد تكـــاليل 
 الحكومية.
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 ك الدولةر: العقود والمناقصات وأملا الفصل العاش

علل جميع الجهات المستقلة وكذلك الجهاز المركزي للمناقصات العامة تضمين العقود التي  (1
الحراسـة، شـرطا يقضـي تبرمها هذا الجهات مع الشـركات المتخصصـة فـي أعمـال النظافـة و 

د. ك شهريا، وذلك اسـتنادا لقـرار  75بألا يقل أجر العامل في مجال النظافة والحراسة عن  
ـــم ) ـــة والعمـــل رق ـــل لأجـــور  2017( لســـنة 14وزارة الشـــئون الاجتماعي بشـــأن الحـــد الأدن

 2017( لسـنة 21العاملين في القطاع الأهلي والنفطي ، مع الإلتزام بما جا  بـالقرار رقـم )
بسريان أحكام القرار علل عقود العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها إعتبارا مـن تـاري  العمـل 
بـــه، علـــل ألا يخصـــم مـــن هـــذا الأجـــور مصـــاريل أو مخصصـــات الســـكن أو الإعاشـــة أو 
ــرار مجلــس  ــك إســتنادا لق ــات أخــرى. وذل الضــمان الصــحي أو وســائل الإنتقــال أو أي إلتزام

/ 28/7( المنعقــــد بتــــاري  2/2008-37بإجتماعــــه رقــــم ) ( المتخــــذ814الــــوزرا  رقــــم )
يجـــب علـــل الجهـــات  2012( لســـنة 399، وطبقـــا لقـــرار مجلـــس الـــوزرا  رقـــم )2008

الحكوميــة أن تضــمن وثــائق الشــروط الخاصــة بعمليــات الحراســة والتغذيــة شــرطا بــأن يكــون 
ولا يقبــل أي جميــع مشــرفي الحراســة والتغذيــة بالشــركات المتقدمــة بعطــا ات مــن الكــويتيين 

 عطا  يخالل هذا الشرط .
 

الشـركات والمقـاولين والمكاتـب  بشـأنالعامـة الجهاز المركزي للمناقصـات العمل علل إخطار  (2
مجلـس الـوزرا   )قـرارستشارية حـال إخلالـــــــــهم بتعاقـداتهم أو التقصـير فـي أدا  عملهـم الإ

          .18/6/2006بتاري   (2/2006-42/ أولا في اجتماعه رقم ) 910رقم 
     

ستشارية الخاصـة بالدراسـات الفنيـة للمشـروعات العمرانيـة وشـئون ضرورة عرض العقود الإ (3
من  2لمادة رقم لستنادا وذلك إ لأخذ موافقته العامة الجهاز المركزي للمناقصاتالإدارة علل 
 .مةئحة التنفيذية لقانون المناقصات العاللا بإصدار ا 2017لسنة  30المرسوم رقم 

حدها تفاقيات التي تبرمها الجهات ذات الميزانيات المستقلة باللغة العربية و تحرر العقود والإ  (4
تفــاق مــع إدارة إلا فــي حالــة الضــرورة القصــوى وبالإ لتــزام وعــدم جــواز الخــروج عــن هــذا الإ 

سـتنادا لقـرار مجلـس الـوزرا  رجمة للعقـد باللغـة العربيـة وذلـك إالفتوى والتشريع مع إعداد ت
 .1988( لسنة 49ت بجلسته رقم )10قم تر 
تلتزم الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة المتعاقدة مع أي هيئة أو مؤسسة أو  (5

شركة بعدم تضمين عقودها ما يفيد تحمل الجهة أعبا  ضريبة الدخل نيابة عن هذا 
  .المؤسسات أو الشركات أو إعفائها منها
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ـــات والمؤسســـات ذات الم (6 ـــل الهيئ ـــات عل ـــدة مـــع الشـــركات والهيئ ـــات المســـتقلة المتعاق يزاني
ــة ــة إخطــار وزارة المالي إدارة الخضــوع الضــريبي والتخطــيط بأســما  الشــركات  - الأجنبي

نوانهــا داخــل دولــة الكويــت والمؤسســات والهيئــات الأجنبيــة المتعاقــدة معهــا وجنســيتها وع
خـلال شـهر مـن تـاري   علل أن يكون الإخطار مصـحوبا بصـورة مـن العقـد وذلـك ،وخارجها

( من قيمة العقد )في بداية النشاط( 5بحجز ما نسبته خمسة بالمائة )%لتزام التعاقد مع الإ 
، ولا يجــوز تفاقيــات أو تعــاملاتدة إلــل مــن أبرمــوا معهــم عقــودا أو إأو مــن كــل دفعــة مســد

ارة الإفراج عن المحجـوز حتـل تقـدم هـذا الشـركات والهيئـات الأجنبيـة شـهادة صـادرة عـن إد
الخضوع الضـريبي والتخطـيط بـوزارة الماليـة تفيـد بـرا ة ذمتهـا  مـن أيـة مسـتحقات ضـريبية 
عليها، كما تلتزم الجهات المذكورة بتوريد قيمة الضرائب والغرامات المستحقة علل الشركات 

ـــة  ـــل وزارة المالي ـــة إل ـــات الضـــريبية خصـــما مـــن محجـــوز  –الأجنبي إدارة الفحـــص والمطالب
تلــك الشــركات والهيئــات الأجنبيــة وكافــة التأمينــات والضــمانات الموجــودة الضــمان الخــاص ب

 ،إدارة الفحـص والمطالبـات الضـريبية -لديها متل طلب منهـا ذلـك بكتـاب مـن وزارة الماليـة 
والمعـدل  1955لسـنة  3وذلـك وفقـا لأحكـام ونصـوص مرسـوم ضـريبة الـدخل الكويتيـة رقـم 

لســنة  29القرار الــوزاري رقــم تنفيذيــة الصــادرة بــ، ولائحتــه ال2008لســنة  2بالقــانون رقــم 
، ولا يجـــوز تحمـــل الهيئـــات والمؤسســـات العامـــة ذات الميزانيـــات المســـتقلة أعبـــا  2008

خطـــار وزارة الماليــــة و ، ضـــريبة الـــدخل نيابـــة عـــن الشـــركات الأجنبيـــة أو إعفائهـــا منهـــا ا 
ا أعمالا داخل الدولة ضـمانبالتعاقدات الحالية والمستقبلية مع الشركات الأجنبية التي تؤدي 

لتزم علل أن مع الإ ابعة تلك العقود، ، وعلل وزارة المالية متلتحصيل الضرائب المقررة قانونا
تتضمن كافة العقود المستقبلية نصا يفيد عدم صرف قيمة محجوز الضـمان لتلـك الشـركات 

ضـمين العقـود مـا إلا بعد إصدارشهادة برا ة ذمة ضـريبية مـن وزارة الماليـة، كمـا لا يجـوز ت
 .يفيد تحمل المؤسسات المستقلة أعبا  ضريبة الدخل نيابة عن الشركات أو إعفائها منها

 

تلتـــزم الهيئـــات والمؤسســـات ذات الميزانيـــات المســـتقلة المتعاقـــدة مـــع الشـــركات والهيئـــات  (7
ــة  ــي حــال الإخــلال بإخطــار وزارة المالي ــة ف  -إدارة الخضــوع الضــريبي والتخطــيط  –الأجنبي

ما  الشركات والمؤسسات والهيئـات الأجنبيـة المتعاقـدة معهـا وجنسـيتها وعنوانهـا داخـل بأس
( مـن قيمـة العقـد %5دولة الكويـت وخارجهـا أو الإخـلال بحجـز مـا نسـبته خمسـة بالمائـة )

دة إلـل مـن أبرمـوا معهـم عقـودا أو إتفاقيـات )تحجز في بداية التعاقد( أو من كل دفعة مسـد
أو ل بتوريــــد قيمــــة الضـــرائب والغرامــــات المســــتحقة علــــل الهيئــــة خــــلا أو تعـــاملات، أو الإ

ـــة   ـــوزارة المالي خصـــما مـــن محجـــوز  –إدارة الخضـــوع الضـــريبي والتخطـــيط  –المؤسســـة ل
الضـــمان الخـــاص بالشـــركات وكافـــة التأمينـــات والضـــمانات الماليـــة الموجـــودة لـــديها يكـــون 
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المؤسسـة وفقـا لـنص  أو ئـةالمخالل مسـئولا عـن سـداد ديـن الضـريبة المسـتحقة علـل الهي
والمعدل  1955لسنة  3( من مواد اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 39المادة )

 .2008لسنة  29والصادر بقرار وزير المالية رقم  2008لسنة  2بالقانون رقم 
 

ــــوظفي الإدارة الضــــريبية الحــــق بــــالإل (8 طلاع علــــل كافــــة المســــتندات والأوراق والملفــــات م
ومات الأخرى التي قد تتعلق بالربط الضريبي سـوا  كانـت فـي حـوزة دافـع الضـريبة أو والمعل
خــر أو أي جهـة ولا يجـوز إخفــا  المعلومـات عـن الإدارة الضــريبية لأي أو شـخص آ لالوكيـ

ــم ) ــدخل 45ســبب كــان إلتزامــا بــنص المــادة رق ــة لمرســوم ضــريبة ال ( مــن اللائحــة التنفيذي
 .2008لسنة  2عدل بالقانون رقم الم 1955لسنة  3الكويتية رقم 

 

لا يجوز السمات بتصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والآلات وأية مواد أخـرى تكـون  (9
المؤسسة الأجنبية التـي زاولـت العمـل أو التجـارة فـي دولـة الكويـت قـد إسـتوردتها أو الهيئة 

من الخارج أو حصلت عليها من دولة الكويت لأغراض المزاولة إلا بعد تقديم شهادة صـادرة 
( 46) من الإدارة الضريبية تثبت بـرا ة ذمتهـا مـن مسـتحقاتها الضـريبية طبقـا لـنص المـادة

والمعـــدل  1955لســـنة  3 ضـــريبة الـــدخل الكويتيـــة رقـــم مرســـوم لمـــن اللائحـــة التنفيذيـــة 
 .2008لسنة  2بالقانون رقم 

 

تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيـات المسـتقلة بعـدم توقيـع عقـود أو تقـديم  (10
خدمات للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والخاضعة لقـانون دعـم العمالـة 

الشـــركات المســـاهمة العامـــة والمقفلـــة الخاضـــعة  ، وكـــذلك2000نة لســـ 19الوطنيـــة رقـــم 
شـــأن الزكـــاة ومســـاهمة الشـــركات المســـاهمة العامـــة  فـــي 2006لســـنة  46للقـــانون رقـــم 

لتزامـات شـركات مـا يفيـد بـرا ة ذمتهـا مـن الإ والمقفلة في ميزانية الدولة إلا بعد تقديم هذا ال
 المقررة عليها بموجب القانون.

 

وتعديلاتـــه  بشـــأن المناقصـــات العامـــة  2016لســـنة  49رقـــم قـــانون الم التقيـــد بأحكـــا (11
ــم )الو  ــانون  2017( لســنة 30مرســوم رق ــة لق  2016لســنة  49بإصــدار اللائحــة التنفيذي

 .وتعديلاته
 

 بإنشـا   1964لسنة   30من القانون  رقم  14، 13 المادتين من كل بأحكام التقيد (12
 بإخضاع يختص فيما 1977 لسنة 4 رقم القانون ب بالمرسوم المعدلتينو   المحاسبة ديوان

 اتفاق أو عقد أو رتباطإ مشروع كل وكذلك العامة بالتوريدات والأشغال المناقصات الخاصة
 أو تفاقوالإ  المناقصة قيمة بلغت إذا مالية لتزاماتإ أو حقوق  ترتيب برامهإ من شأن يكون 
 ديـوان بتعميم والتقيد ديوان المحاسبة،ل المسبقة للرقابة فأكثر كويتي دينار ألل مائة العقد



 

  

  37 من 20 صفحة

 

 وافـق سـبق وأن التـي العقـود وتجديـد رتبـاطبالإ  والخـاص 1999 لسـنة (3رقـم ) المحاسبة
 عـرض أوراق بشـأن 2003 لسـنة (3قـم )ر  المحاسـبة ديـوان وتعمـيم ،الـديوان عليـه

 اسـبةالمح ديـوان الخاضـعة لرقابـة تفاقـاتوالإ  رتباطـاتوالإ  العقـود ومشـروعات المناقصـات
بشـأن  2018( لسـنة 6تعمـيم ديـوان المحاسـبة رقـم )و  ، الماليـة السـنة نهاية قبل المسبقة

الضوابط الواجبة علل كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسـبة اتباعهـا عنـد العـرض 
 .علل الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد المناقصات

 

بشـأن أسـس  2016لسـنة  9رقـم ارة الماليـة وز تعمـيم لتزام بعلل الجهات المستقلة الإ   (13
 2005( لســنة 5صــول العقاريــة المملوكــة للدولــة بتحــديث تعمــيم رقــم )م الأيوتقيــ حصــر

بشأن الإجرا ات الماليـة والمحاسـبية اللازمـة لإثبـات  2007( لسنة 2ولأحكام التعميم رقم )
لا يتعـارض مـع قـوانين قيم أملاك الدولة العقارية في حسابات الجهات الحكومية وذلك فيمـا 

إنشائها ولوائحهـا التـي تـنظم أعمالهـا ويـتم إعـداد بياناتهـا المطلوبـة لـوزارة الماليـة بموجـب 
ــا  ــة المعــدة وفق ــل بياناتهــا المالي ــؤثر عل ــة ولا ت كشــوف إحصــائية ترفــق بالحســابات الختامي

 للنظام المحاسبي المتبع بالجهة المستقلة.
 

ت الأوفسـت“المقابلـة العمليـات برنـامج  وقـلنـه تـم أعنية مراعـاة معلل جميع الجهات ال (14
لقــرار مجلــس ( و 1/2016رقــم ) الجهــاز المركــزي للمناقصــات العامــةلتعمــيم ســتنادا نهائيــا إ

ــم  ــوزرا  رق ــاري  ( 3/2015)رقــم جتماعــه المتخــذ بإ (1212)ال  13/7/2015المنعقــد بت
 علل التالي: ونص

ســتثمار المباشــر بالتنســيق الإيع تشــجتكليــل هيئــة ، و وقــل برنــامج الأوفســت نهائيــا
ــة ســتعانة بوالإ ــراا مــن الجهــات المعني ــذ إمــن ت ــامج  لتزامــاتلتنفي القائمــة  الأوفســتبرن

 مع مراعاة تحقيق أهداف التنمية المنشودة وأولويات خطة التنمية. ،الحالية
 

 عامـة عـن ممارسـات أو مناقصـات فـي الخـدمات أعمـال طـرت المسـتقلة الجهـات علـل (15
 الـوزرا  قـرار مجلـس فـي ورد لمـا وفقـا والمعـدات العمالـة لتـوفير محليـين ينمقـاول طريـق
 .الخصوص بهذا 1982 لسنة (30) رقم بجلسته

 

 إدارة التـي تتطلـب الفنيـة الأجهـزة لشـرا  مناقصـاتها تضـمين الحكوميـة الجهات جميع علل (16
 المشـترية يـةالحكوم تعينهم الجهـة من بتدريب الموردين بإلزام شرطا مستمرة فنية وصيانة

 مجلـس لقـرار وفقـا وذلـك ستقتنيها، الفنية التي الأجهزة وصيانة بإدارة للقيام الكويتيين من
 وذلـك 1985 لسـنة (1) رقـم الماليـة وزارة وتعمـيم 1985لسـنة  (2رقم ) بجلسته الوزرا 
 .الفنية الكوادر النقص في لمواجهة

 



 

  

  37 من 21 صفحة

 

 خلافـا مشـاركتهم بهـا أو آخـرين لمقـاولين المناقصـات بيـع علـل الرادعـة العقوبـات فـرض (17
 أجنبية شركات مع من الباطن التعاقد من مؤسساتهم أو الكويتيين المقاولين ومنع للشروط،

 التنشـيط لجنـة )توصـيات بـذلك القيام ستطاعتهممؤهلين بإ محليين مقاولين توافر حالة في
رئيسـي  كمقـاول يـةالأجنب الشـركات بـين تبـرم التـي التنـازل بعقـود يعتـد لا كمـا الاقتصـادي(،

 وذلـك مالـك المشـروع موافقـة علـل الحصـول بعـد إلا الباطن من كمقاول المحلية والشركات
 .الضريبي التهرب حالات من للحد

 

لتزاما ماليا يجاوز السنة المالية ت المستقلة عدم توقيع عقود ترتب إيجب علل جميع الجها (18
مالي لهذا الغـرض لأكثـر مـن سـنة عتماد قانون ربط ميزانياتها علل تخصيص إما لم ينص 

بشـأن  1978لسـنة  31مـن المرسـوم بالقـانون رقـم  26مالية طبقا لما نصت عليه المادة 
 قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة علل تنفيذها والحساب الختامي. 

 

( المنعقــد بتــاري  5/2012الصــادر بإجتماعــه رقــم ) 91الإلتــزام بقــرار مجلــس الــوزرا  رقــم  (19
ــانون رقــم  22/1/2012 بشــأن المناقصــات العامــة  2016لســنة  49وبمــا يتفــق مــع الق

 بإصدار اللائحة التنفيذية. 2017لسنة  30والمرسوم رقم 
 

لتزاما بقرار مجلس علل الإخلال بتنفيذ العقود وذلك إلتزام بتحصيل الغرامات المترتبة الإ  (20
( المنعقد بتاري  2/99-24)جتماعه ثانيا/ ب في إ ولا،أ/ 956الوزرا  رقم 

5/12/1999. 
 

الية علل الميزانية في الشهور الأخيرة من السنة عدم توقيع عقود جديدة ترتب أعبا  م (21
-24)جتماعه ثانيا/ ب في إ ولا،أ/ 956رقم  مجلس الوزرا  لتزاما بقرارالمالية وذلك إ

 .5/12/1999المنعقد بتاري   (2/99
 

 (1)عميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم لتزام بتالمستقلة الإ  علل جميع الجهات (22
، وقرار رقم وتعديلاته  2016لسنة  49مناقصات العامة رقم بشأن قانون ال 2017لسنة 
بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة  2017لسنة  113

ديد رسوم طلبات التظلم بتح 2017 لسنة 114، وقرار رقم ائق المناقصاتورسوم توفير وث
 قرارات تصدر من الجهاز المركزي للمناقصات. يوأ

 
 

لسنة  24ورقم  2018( لسنة 2يجب علل الجهات العامة الإلتزام بالتعميمين رقم ) (23
بشأن العقود النموذجية الصادر من الجهاز المركزي للمناقصات إعمالا للمادة  2019

 اقصات العامة.بشأن المن 2016لسنة  49( من القانون 86)



 

  

  37 من 22 صفحة

 

 : إستئجار العقاراتالفصل الحادي عشر

ستئجار من الغير إلا بعد الدراسة اللازمة للمفاضلة بين لا تتم عملية الإ لتزام بأنالإ ضرورة  (1
ستئجار مبنل مـن الغيـر بصـفة التأجير أو البنا  ويجوز إذا ما إقتضت الضرورة إالشرا  أو 

ــة وحســب ــة لحــين إ مؤقت ــزا بالكامــل مــع  نتهــا الحاجــة الفعلي ــه وتجهي ــل المزمــع بنائ المبن
 المالية.وزارة  - التنسيق المسبق مع إدارة إسكان موظفي الدولة

 

ستئجار المباني الجديدة وأن يقتصر ذلك علل النـواحي علل عدم التوسع في إ مراعاة العمل (2
 ستغلال المباني الحكومية غير المستغلة. جه إلل إالضرورية مع التو 

 

بشـأن حظـر إسـكان غيـر العـائلات فـي  1992لسـنة  125المرسـوم بالقـانون رقـم لتزام بالإ  (3
 .السكنيةبعض المناطق 

 فـي المملوكـة للدولـة للأراضـي سـنويا المربـع للمتـر الإيجاريـة القيمـة تحديـد يـتم أن يراعل (4
 1993لسـنة  (22للقـرار رقـم ) طبقـا الأجـل طويلة ستثماريةالأ للأغراض المختلفة المناطق

 الجهـات بـين فيمـا سـتغلال الأراضـي والمبـانيبشـأن إ 1999/ 1التعمـيم رقـم  راعـاةوم
 اللائحـة علـل التعـديلات بإصـدار 2001 لسـنة 38رقـم  الماليـة وزيـر وقـرار الحكوميـة
 .الدولة أملاك نظام بشأن 1980 لسنة 105 رقم بالقانون  للمرسوم التنفيذية

 

( 3/2008رقـم ) جتماعـهالصـادر فـي إ 74مجلـس الـوزرا  رقـم  لتـزام بقـرارالإ التأكيد علـل  (5
 علل:الذي ينص  21/1/2008المنعقد بتاري  

 

أولا: الموافقة علل الضوابط المقترحة من وزارة المالية الواردة فيما بعد في شأن 
لتزام بها هات الحكومية الإ مقار المؤسسات الحكومية المستأجرة والطلب من الج

 لتالي:ستئجار مبان لها وهي كافي حال طلب إ
 

تخاذ الإجرا ات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني إ -1
 حتياجاتها الفعلية والمستقبليةوا  الدائمة في الأراضي المخصصة لها بما يتناسب 

 ستيعاب جميع القطاعات التابعة لها، وذلك بحد أقصل ثلاث سنوات.لإ
اصمة والتوجه إلل عدم التركيز علل توفير طلباتها في محافظة الع -2

المحافظات الأخرى وذلك لتخفيل الضغط علل العاصمة، وترشيد الإنفاق فيما 
 يخص التكلفة الإيجارية.

 



 

  

  37 من 23 صفحة

 

بشأن  23/6/2008بتاري   666/7لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقم التأكيد علل الإ  (6
ة الموافقة علل ضرورة وضع برنامج لإنشا  مقرات دائمة للوزارات والمؤسسات الحكومي

 التي تستغل حاليا مقرات مؤقتة مستأجرة.

 المخازن و  الصيانة، الأصول المشتريات،الفصل الثاني عشر: 

والمـواد اللازمـة لهـا وصـيانتها وقطـع الغيـار  مكافحة الحريق والإنـذارشرا  أدوات ومعدات ال 1
 .للإطفا يتم بمعرفة الإدارة العامة 

 –المتقادمــة  –الراكــدة  - دام ) التالفـةســتخواد الخارجــة عـن نطــاق الإيـتم التصــرف فـي المــ 2
جهات المختصـة الموجودات التي تصدر بشأنها تعليمات محددة من ال -بواقي المواد الخام 
ــع إ ــة بمن ــي إطــار المرســوم فــي الدول ــك لأي ســبب ( ف ــنجم عــن ذل ــد ت ســتخدامها لأضــرار ق
تاليــة ت رقــم ) الــوزرا  الوتعديلاتــه و قــرارات مجلــس  1980( لســنة  105بالقــانون رقــم ) 

والـــذي يـــنص علـــل تفـــويض وزارة الماليـــة  1993( لســـنة  14جتماعـــه رقـــم ) ( بإ 301
التنسـيق مـع اللجنـة الدائمــة للمسـاعدات الخارجيـة بتحديـد وتزويــد اللجنـة الكويتيـة للإغاثــة 
بالمواد والمعدات التي تستغني عنها وزارات الدولة ومؤسساتها الخاصة كتبرع من الحكومـة 

بشـأن بيـع المـواد  1994( لسـنة  50جتماعـه رقـم ) ( بإ 832لمحتاجين، ورقم ) لصالح ا
 ســتخدام الجهــات الحكوميــة بــالمزاد، ووفقــا لتعــاميملمعـدات الســكراب الخارجــة عــن نطــاق إوا

بشــأن إلغــا  تعمــيم وزارة   2001لســنة   (1رقــم ): ت تعمــيم وتعليمــات وزارة الماليــة التاليــة
ــة، بشــأ 13/1995الماليــة رقــم   ــة الخاصــة العقاريــة والمنقول ن التصــرف فــي أمــلاك الدول

الحاسـب الآلـي الخارجـة بشأن إجرا ات التبرع بأجهزة  2003والتعليمات الصادرة في يونيو 
بشـــأن  2017( لســـنة  4وتعمـــيم رقـــم ) ســـتخدام لـــدى الجهـــات الحكوميـــة عـــن نطـــاق الأ

إدارة المخـزون )بـنظم إدارة  ستخدام في نظـامفي الموجودات الخارجة عن نطاق الأالتصرف 
تصـرف فيهـا لحسـاب إيـرادات ال يـتم ت علـل أن تـورد قيمـة الموجـودات التـيمالية الحكومة( 

ــوائح التــي تــنظم  الجهــة الحكوميــة، وذلــك فيمــا لا يتعــارض مــع قــوانين إنشــا  الجهــات والل
 أعمالها. 

قطـع الغيـار لتلافـي  علل جميع الجهات المستقلة عند إبرام عقود الصيانة أن يتضمن العقـد 3
عملية شرا  قطع الغيار مما يؤدي إلل تقليل الأعبا  الإدارية كالتخزين مع وضـع حـد أدنـل 
للمخزون من قطع غيار المعدات والآلات وذلك بهدف تقليل الهـدر فـي البـاب الثـاني بسـبب 

ات تقادم المخزون الراكـد نتيجـة للتطـور التكنولـوجي وظهـور أجهـزة ومعـدات وآلات بمواصـف



 

  

  37 من 24 صفحة

 

مكانيـــات أكبـــر ممـــا يـــؤدي إلـــل القضـــا   علـــل ظـــاهرة وجـــود قطـــع غيـــار لا يـــتم أحـــدث وا 
 ستخدامها.إ

 

( مـن 4ما ورد فـي المـادة )ينبغي علل الجهات المستقلة التي تؤمن علل ممتلكاتها التقيد ب 4
 شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.في  2019لسنة  125رقم  قانون 

 

ــزم الجهــة بحصــر وتوصــ  5 ــاون مــع وزارة تلت ــا بالتع ــة الخاصــة به ــيم الأصــول الثابت يل وتقي
/ثانيا( بشأن مشـروع إعـادة 1067( من قرار مجلس الوزرا  رقم )3المالية وفقا للبند رقم )

يهـا وصـيانتها حتـل لا يـؤدي سـو  الأسـتخدام إلـل هندسة العمليات المالية وذلك للحفـا  عل
وذلــك فيمــا لا يتعــارض مــع قــوانين إنشــا   فتراضــي،ســرعة إســتهلاكها قبــل نفــاذ عمرهــا الإ
 الجهات واللوائح التي تنظم أعمالها.

 

ــاع الأســلوب العلمــي الســليم لتمــوين   6 ــالموادينبغــي إتب ــا لا يســمح  المخــازن ب والمعــدات بم
بتكــديس المــواد فيهــا وركودهــا أو تلفهــا وألا يشــترى مــن المــواد والمعــدات إلا مــا تــدعو إليــه 

 حاجة العمل الفعلية.
 

تطــوير الــنظم والقواعــد الخاصــة لتنظــيم الأعمــال المخزنيــة والعمــل علــل المراجعــة الدوريــة   7
للمخزون بكافة أشكاله ورفع التقارير اللازمة لمجلس الإدارة عن حركة المخزون وخصوصا 

ــة أو بطــي  الح ــرة طويل ــذ فت ــد من ــان أســبابها وا  للمخــزون الراك ــالل مــع بي ــرات ركــة أو الت قت
 الشــأن وذلــكبة مــع مراعــاة الأصــول والقواعــد المحاســبية المتعلقــة بهــذا المعالجــات المناســ

بتـاري   (3/2006-54)جتماعـه رقـم د فـي إالمنعقـ 910لتزاما بقرار مجلس الـوزرا  رقـم إ
28/8/2006. 

 

هتمام برفع كفا ة الأدا  في عمليات التخزين المختلفة بحيث يتحقق الهدف المرجو يجب الإ 8
حكـام الرقابـة من ورا  ضبط هذا العمل يات وهو خفض كلفة المخزون إلل أدنل حد ممكن وا 

السليمة علل إدارة وتداول المـواد، وتحقيقـا لهـذا الهـدف فقـد أصـدرت إدارة شـؤون التخـزين 
العديـد مـن التعـاميم والتعليمـات التـي تـنظم عمليـات التخـزين المختلفـة بوزارة الماليـة العامة 

تعــارض مــع قــوانين إنشــا  الجهــات واللــوائح التــي تــنظم وفيمــا لا ي، والتــي يرجــل العمــل بهــا
 أعمالها.

 .العامةشرا  للجهات بشأن نظم ال 2020لسنة  5لية رقم بتعميم وزارة الما الإلتزام 9
رشــادي لتأهيــل الشــركات والمؤسســات لــدي الجهــات الحكوميــة يراعــي التقيــد بالــدليل الإ  10

وذلك عنـد رغبـة الجهـات بـإجرا  تأهيـل  – إدارة نظم الشرا  –الصادرة من قبل وزارة المالية 
 مسبق لعمليات الشرا  والمزايدات.
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ستخدام أسلوب الشرا  الجماعي بإحدى الطرق عي عند رغبة الجهات الحكومية في إيرا 11
 التالية:
 مناقصات الشرا  الجماعي. .1
 الشرا  المباشر عن طرق دليل شرا  المواد. .2
 - إدارة نظم الشرا  –الصادرة عن وزارة المالية  لتزام بتعليمات الشرا  الجماعيالإ 

 .2001يونيو  10بتاري  

 ر: عمليات النقل والإستيراد والمنتجات الثالث عش الفصل
 الوطنيوالمنتجات الوطنية

بشأن إعطا   3/09/2008الصادر بتاري   رابعا(/ 887)لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقم الإ  (1
ويتية فيما يتعلق بعقود خـدمات النقـل الخاصـة بهـا، وتسـهيل الأولوية لشركة النقل العام الك

 الشركة.الإجرا ات المتعلقة بتخليص معاملات 
 

سـتنادا إلـل ة الملاحـة العربيـة المتحـدة وذلـك إلتـزام بالشـحن عـن طريـق شـركالإ  يراعل عـدم (2
 28/5/2006 بتــاري  ( المنعقــدة37( بجلســته رقــم )519/4)قــرار مجلــس الــوزرا  رقــم 

المنعقـد  (47/86جتماعـه رقـم )( المتخـذ بإ1/ثالثـا /984را  رقـم )قرار مجلس الـوز بإلغا  
ســـتخدام بـــواخر شـــركة الملاحـــة العربيـــة القاضـــي بـــإلزام المتعهـــد بإ 21/9/1986بتـــاري  

المتحدة في شـحن البضـائع والمـواد المسـتوردة لحسـاب الـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة إذا 
 ة.كانت تمر بمينا  الدولة المصدر 

 

فـي بعثـات  نتقال الموظفين المكلفين بمهمات رسمية فـي الخـارج والموفـدينيجب أن يكون إ (3
 أو إجــازات دراســية والقــائمين بإجــازات دوريــة أو العــلاج فــي الخــارج والمتعاقــدين عنــد بــد 

الخطــوط الجويــة الكويتيــة أو بمعرفتهــا وذلــك طبقــا لقــرار التعاقــد وفــي نهايتــه علــل طــائرات 
ـــــوزرا ـــــس ال ـــــممجل ـــــي إ15)   رق ـــــم )( المتخـــــذ ف ـــــد 31/84جتماعـــــه رق ـــــاري  ب( المنعق ت

ــدل بقــرار مجلــس  1985لســنة  ( 21)  وقــرار  مجلــس الــوزرا  رقــم 15/7/1984 والمع
طـائرات مؤسسـة  سـتخدامبإلتـزام بشـأن الإ  12/4/1987( بتاري  18الوزرا  بجلسته رقم )

رقــم   جتماعــهإ( المتخــذ فــي 1166)  الخطــوط الجويــة الكويتيــة، وقــرار مجلــس الــوزرا  رقــم
ـــوزرا  ا  ســـتخدامالموافقـــة علـــل إ بشـــأن 30/10/2005المنعقـــد بتـــاري  ( 49/2005) ل

تتناسـب مـع مواعيـد  التـي مختلفـةالطيـران الخطوط  في المهمات الرسمية طائراتومرافقيهم 
( 31/84جتماعه رقم )المتخذ في إ (15/6ستثنا  من قرار مجلس الوزرا )وذلك إ مهماتهم
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 444عتبــار قــرار مجلــس الــوزرا  رقــم مــع الأخــذ بالإ، كــذلك 15/7/1984منعقــد بتــاري  ال
فـي  2008لسـنة  6بشـأن بعـض القواعـد والإجـرا ات التنفيذيـة للقـانون رقـم  2011لسنة 

وعلـل أن يراعـي العمـل ، الجوية الكويتية إلـل شـركة مسـاهمةشأن تحويل مؤسسة الخطوط 
ماليـــة وشـــركة الخطـــوط الجويـــة الكويتيـــة الصـــادرة بتـــاري  بالإتفاقيـــة المبرمـــة بـــين وزارة ال

فــي شــأن تحديــد أســعار تــذاكر الســفر وبــوالص الشــحن الحكوميــة لشــركة  20/12/2018
 .2017لسنة  958الخطوط الجوية الكويتية بموجب قرار مجلس الوزرا  رقم 

  ( بتـــاري31/2019المتخــذ فـــي إجتماعــه رقــم ) (1058)وقــرار مجلــس الـــوزرا  رقــم    
والمتضــمن التعمــيم علــل كافــة الــوزارات والجهــات الحكوميــة بشــأن معــداتها  29/7/2019

 المختلفة علل متن شركة الخطوط الجوية الكويتية.
 

القــانون رقــم مــن  (62) وفقــا لمــا ورد بأحكــام المــادة رقــمالصــناعات المحليــة  بــدعمالتقيــد  (4
( 30رقــم ) المرســوم( مــن 40) المــادة رقــمبشــأن المناقصــات العامــة و  2016( لســنة 49)

بــأن يــتم الترســية علــل المنــتج  49/2016للقــانون  التنفيذيــة بإصــدار اللائحــة 2017لســنة
ر المقـدم بهـا لا تزيـد علـل أقـل الوطني متل كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسـعا

ــة مســتوردة مطابقــة للمواصــفات الأ ( %15بنســبة )ســعار التــي قــدمت عــن منتجــات مماثل
 . عشرة في المائة خمسة

 : الاتصالات والمركباتالرابع عشرالفصل 

( 2/99-24جتماعه )في إ ولا، ثانيا/ ب المنعقدأ/ 956قرار مجلس الوزرا  رقم ب لتزامالإ  (1
 .السياراتتأجير  عقودكد علل مراعاة ما تنص عليه والذي أ 5/12/1999بتاري  

 

ن السادة الوزرا  ووكلا  واحد لكل م سيارةعلل المؤسسات مراعاة تخصيص هاتل  (2
بشأن  1990لسنة  (13)الوزارات ومن في مستواهم وذلك طبقا لتعميم وزارة المالية رقم 

لغا  أية أعبا  مالية مترتبة علل تخصيص  سياراتالتخصيص هواتل  للجهات الحكومية وا 
غرض وأجهزة المناداة والهواتل النقالة وأية التزامات مالية سابقة لل للسياراتهواتل 

 المذكور تخالل ما جا  بالتعــميم المشار إليه.
 

ــوزرا  رقــم )الإ  (3 ــرار مجلــس ال ــوارد ضــمن تعمــيم وزارة 2/أولا/405لتــزام بمــا جــا  فــي ق ( وال
مواطن الهـدر  والمتعلقة بمعالجةبشأن قرارات مجلس الوزرا   2001( لسنة 5المالية رقم )

النقل وأن يكون تخصيص السـيارات  ستئجار وسائلتنظيم عملية إ )د(والذي نص منه علل 
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للخدمات الضرورية فقط إضافة إلل إلغا  التخصيص الشخصي كميـزة عينيـة إلا بنـا  علـل 
 بذلك.قرار يصدر من مجلس الخدمة المدنية 

 

بشأن مـنح بـدل سـيارة لشـاغلي  2016لسنة ( 1بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )لتزام الإ  (4
لغا  تخصيص السياراتالوظائل القيادية في الجهات ال  .لهم حكومية وا 

 

يجب قصر خدمات البرق والهاتل والتلكس والخدمات البريديـة علـل الأعمـال الرسـمية فقـط  (5
 .وحصر المطالبات عن تلك الخدمات وسدادها فور ورودها

 

 قيمـة ألا تزيـد علـل الماليـة عتمـاداتالإ تـوافر شرط سنتين كل مرة الوزرا  سيارات تستبدل (6
 وذلـكسـمه علل أن تنقل ملكيتها وتسـجل بإ كويتي دينار ألل وعشرين خمسة عن السيارة

بتاري  المنعقد  4/2012-68رقم جتماعه في إ( 1409) لقرار مجلس الوزرا  رقم ستناداإ
30/12/2012. 

 : المشاريع الإنشائية والرأسماليةالفصل الخامس عشر

 لهـا )المخصـصالإنشـائية  عالمشـاري أحـد عتمـادإ تجـاوز مؤسسـة أو هيئـة لأيـة يجوز لا (1
 آخر. السنوي لمشروع عتمادالإ في وفر قابله إذا إلا سنة( من لأكثر مالي عتمادإ بقانون 

 

 وتضـمين المباشـر،قتصـادي الإ المـردود ذات الإنشـائية للمشـاريع الأولويـة إعطـا  يجـب   (2
 اللازمـة والمعـدات المـواد القيـام بشـرا  المقـاول تلـزم شـروطا الإنشـائية المشـاريع عقـود

 مجلـس لقـرار وفقـا الوطنيـة للمنتجـات إعطـا  الأولويـة مـع المحليـة، السـوق  من للمشروع
 .1987 لسنة 32 ( بجلسته17رقم ) الوزرا 

 

علل جميع المؤسسات المستقلة الرجوع إلل إدارة الفتوى والتشريع بشأن أي دعـوى أو أي   (3
عهد إلل تلك الإدارة جميـع مـا يتعلـق ن يقضائي يراد إتخاذا في الخارج وأ تعاقد أو أي إجرا 

 . 1978لسنة  62بذلك من إجرا ات وفقا لقرار مجلس الوزرا  بجلسته رقم 
 

وسـبعين لا يجوز لأية جهة   إبرام أو إجـازة أي عقـد فـي موضـوع تزيـد قيمتـه علـل خمسـة  (4
ن للمــادة الخامســة مــ وذلــك تنفيــذا والتشــريع، دينــار إلا بعــد عرضــه علــل إدارة الفتــوى  ألــل

 والتشريع.وتعديلاته بقانون تنظيم إدارة الفتوى  1960لسنة  (12)المرسوم الأميري رقم 
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ــوزرا  رقــم )الإ  (5 ــرار مجلــس ال ــوارد ضــمن تعمــيم وزارة 1/أولًا/405لتــزام بمــا جــا  فــي ق ( وال
مواطن الهـدر  والمتعلقة بمعالجةبشأن قرارات مجلس الوزرا   2001( لسنة 5المالية رقم )

 :ضمنه علل والذي نص من
ســتفادة مــن النفقــة العمــل فــي المشــروعات حتــل يمكــن الإ الســرعة فــي إنجــاز  -ت 

 العامة وتلافي أثر التضخم في الأسعار الذي قد ينشأ عن طول فترة التنفيذ.
 

إعــادة النظــر فــي قواعــد ومبــادم إقــرار المشــاريع الإنشــائية وتبســيط الإجــرا ات  -ط  
ت، وكـــذلك إعـــادة النظــر فـــي القواعـــد الخاصـــة المتعلقــة بعمليـــات التصـــميم والطــر 

بـالأوامر التغييريـة بهـدف الحـد منهـا حيـث أنهـا بوضـعها الحـالي تـؤدي إلـل زيــادة 
طالة مد  التنفيذ. ةالتكاليل الكلية للمشروعات وا 

 

هتمام بالصيانة الدورية للمشاريع القائمة وبما تتضمنه مـن أجهـزة ومعـدات الإ  -ي 
 ستفادة الكاملـة مـن تلـك الأصـول خـلال عمرهـاق الإــــيحقللحفا  علل الأصل وبما 

 فتراضي أو الإنتاجي.الإ
 

 والرأسمالية:عتبار ما يلي بالنسبة للمشاريع الإنشائية الأخذ بالإ
 

ية اللازمـــة للمشـــروع مـــع الأخـــذ بالأعتبـــار قتصـــادإعـــداد دراســـة الجـــدوى الإ  - 
 المستقبلية.حتياجات التغيرات والإ

 

ــذلك ضــرورة أخــذ   - ــذ وك ــل التنفي ــات اللازمــة مــن الجهــات المختصــة قب الموافق
 التنفيذ.الأوامر التغييرية التي قد تطرأ أثنا  

لعمل علل دراسة أسباب التأخير في تنفيذ العديد من المشاريع ووضـع السـبل ا -
/ أولا،  910قرار مجلس الـوزرا  رقـم ب وفقا لما ورد الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا

 .(9فقرة  - 2006نة ثانيا لس
 

 الهيئـة مـع بضرورة التعـاون  الكبرى  المشروعات تنفيذ علل القائمة المستقلة الجهات تلتزم (6
بلاغها للبيئة العامة  تنفيـذها المزمع الرئيسية بمشروعات التنمية رسمية وبصورة مسبقا وا 
 مجلـس قـرار إلـل سـتناداإ البـــــــيئية وذلـك مـن الناحيـة المشـاريع تلك دراسة للهيئة ليتسنل
 .1994 ( لسنة55) بجلسته رقم (906رقم ) الوزرا 

 

 2/2003-49رقم  جتمــاعهإ في المتخذ (1126) أرقام الوزرا  مجلس قرارات إلل ستناداإ (7
بتاري   2/2003-54رقم جتماعه المتخذ في إ (1253)، 24/11/2003المنعقد بتاري  

، 30/1/2005بتـاري   المنعقـد 2005/ 4جتماعه رقم إفي  /رابعا(82) ،23/12/2003
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يجـب علـل ، 18/2/2008المنعقـد بتـاري  ( 7/2008المتخذ بإجتماعه رقـم ) /أولا(213)
 يلي:ما  الحكومية مراعاةجميع الجهات 

 المشـاريع الحكوميـة جميـع علل والإشراف بالتعاقد العامة الأشغال وزارة تكليل -1
 الكويـت شـاريع جامعـةم عـدا مـا الحكوميـة، والمؤسسـات والهيئـات للـوزارات
 يتـيح التـي إلل المؤسسات بالإضافةب، والتدري التطبيقي للتعليم العامة والهيئة

 .الاختصاص هذا إنشائها قانون  لها
 

مـن  المسـتفيدة الجهـات موافقـة علـل بالحصـول العامـة الأشـغال وزارة قيـام  -2
 .للتنفيذ طرحه قبل التصميم علل المشروع

 

البسـيطة  الصيانة أعمال جميع علل والإشراف تعاقدال الحكومية الجهات تتولل  -3
 دينـار ألـل مائـة يجـاوز لا مقـدارها ميزانيـة حـدود فـي وذلـك لمبانيهـا اليوميـة

 .كويتي سنويا
 

 بصـيانة القيـام لتتـولل الحكوميـة الجهـات إلـل الصـيانة مسـؤولية إسـناد  -4
 .مشاريعها

مشـاريعها  دارةوا   وصـيانة وتنفيـذ بتصـميم الحكوميـة الجهـات بقيـام السـمات -5
 كويتي. دينار مليوني عن المالية تكاليفها تتجاوز لا والتي الصغيرة

 

دارة وصيانة وتنفيذ تصميم علل الإبقا  -6  مسئولية وزارة تحت الكبيرة المشاريع وا 
لتنفيـذها  العامـة الأشـغال وزارة متطلبـات كافـة سـتكمالإ شـريطة العامة الأشغال
 .الوزرا  مجلس إلل الأمر يرفع الخلاف حالة وفي المستفيدة للجهة

 

 المستقلة الجهات سيارات لمشرفي توفير والممارسات المناقصات شروط تضمين عدم ينبغي (8
لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع  غيرها ليست أو معدات أو أجهزة توفير أو

 ناقصـون الم بهـا يتقـدم التـي العطـا ات قيمـة رتفـاعلإ  تلافيـاالممارسـة المناقصـة أو 
 والممارسون.

 

المنعقـد بتـاري   1/2018 رقـم جتماعـه( المتخـذ بإ25/2)لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقم الإ  (9
لتـــزام كافـــة الجهـــات الحكوميـــة بضـــرورة الإ  الـــذي يـــنص علـــل التأكيـــد علـــل 3/1/2018

شـاريع التـي تخصـها، والحـرص بالجداول الزمنية المدرجة في خطة عمل كل منها لتنفيذ الم
للمضـي بـإجرا ات طـرت لتزام بالمواعيد اللازمة للحصول علل الموافقـات الضـرورية لإ علل ا

 صة العامة ذات الصلة بأعمالها.وترسية المناق
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بتـاري   9/2019/ثانيـا( المتخـذ فـي إجتماعـه رقـم 264الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقـم ) (10
ـــة ال 4/3/2019 ـــل الـــوزرا  المعنيـــين بمخاطب ـــذي يـــنص علـــل )تكلي جهـــاز المركـــزي وال

 85للمـادة  أو التـي لـم تنفـذ بالشـكل المطلـوب تنفيـذاللمناقصات العامة بالمشاريع المتعثـرة 
 بشأن المناقصات العامة(. 2016لسنة  49من القانون رقم  4بند 

 : الإعتمادات الإضافية والنقل بين الأبوابالسادس عشر الفصل

قديرات الواردة فيها وكذلك نقل أي مبلغ من كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد علل الت (1
مـن  146باب إلل آخر من أبواب مصروفات الميزانيـة يجـب أن يكـون بقـانون وفقـا للمـادة 

 الدستور.
 

ستناد إلل إمن أبواب المصروفات إلا بقانون  عتماد بابتجاوز إ مستقلة يجوز لأية جهة لا (2
 .1978نة لس 31من المرسوم بالقانون رقم  21نص المادة رقم 

 

عتمـاد بنـود الميزانية إلا إذا قابلـه وفـر فـي إعتماد بند من بنود مصروفات يجوز تجاوز إ لا (3
 الواحد.أخرى من نفس الباب، ويكون النقل بين بنود الباب 

 

ــ (4 ــا إلا يج ــم يــدرج له ــل أنــواع ل ــد موافقــة وزارة وز الصــرف عل ــة إلا بع ــي الميزاني ــادات ف عتم
 المالية.

 

عتمـاد إضـافي لكـل أو بعـض أبـواب لة عدم اللجـو  إلـل طلـب فـتح إمستق كل مؤسسةعلل   (5
الميزانية أو طلب النقل بين أبواب الميزانية أو كليهمـا إلا فـي حالـة الضـرورة القصـوى طبقـا 

 ، كمـا يجـب القيـام بدراسـة دقيقـة1994لسنة  5بجلسته رقم  81لقرار مجلس الوزرا  رقم 
ت علل أن تتقدم كل مؤسسة بطلباتها إلـل وزارة عتمادامسبقة عن حالة الصرف مقارنة بالإ

مشـفوعة بـالمبررات والبيانـات الوافيـة فـي وقـت يسـمح معتمـدا مـن مجلـس إدارتهـا و المالية 
جلـه قبـل نهايـة ادات فيما طلبـت مـن أعتمبحيث يمكن إستخدام الإ بإتمام الإجرا ات اللازمة

 السنة المالية.
 

صــرف إلــل طلــب تخصــيص مبــالغ أو طلــب إقــرار عتمــاد إضــافي أو لا يجــوز التقــدم بطلــب إ (6
، بـل تحـال هــذا الطلبـات إلــل وزارة الماليـة لتقـوم بدراســتها ومـن ثــم مجلـس الـوزرا  مباشــرة

رقم من مرسوم بالقانون  (52)ستنادا إلل نص المادة إإحالتها إلل الجهات المختصة وذلك 
 .الختاميتنفيذها والحساب بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة علل  1978 لسنة 31
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اد مشاريع الحسابات الختامية والإعتمادات عتمعمل علل التنسيق مع مجلس الأمة بإال (7
جــــــتماعه في إ( 1/سابعا/812) لتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقموذلك إ ضافية المتأخرةالإ

 .18/7/2004بتاري   (28/2004)رقـــــــم 
 

ة للمناقلات التي تمت وترفق بالتقارير الربع سنوية وعلل ضرورة إيضات الأسباب التفصيلي (8
 .جة ضرورية وملحة وفي أضيق الحدودأن يكون النقل لحا

: الديون والإيرادات المستحقة والإستقطاعات الفصل السابع عشر
 والخصميات

لتنفيــذ  الإجـرا ات الواجـب إتباعهـافــي شـأن  1996لسـنة  (5)ضـرورة التقيـد بـالتعميم رقـم  (1
ــل  1/4/1996فــي  ( الصــادر215/2رقــم )مجلــس الــوزرا  قــرار  والــذي يــنص علــل: تعل

لتزامـات ع أي موظـل يتسـبب بترتيـب إجميع الجهات الحكوميـة إجـرا  التحقيقـات اللازمـة مـ
وذلــك تلافيــا لحــدوث هــذا  القانونيــة،ماليــة علــل الدولــة دون وجــه حــق وتحميلــه المســئولية 

 الأمر مستقبلات.
 

ــ (2 ــالغ المخصــومة م ــد المب ــل تقي ــات المــوظفين كعقوبــة أو جــزا  لمخــالفتهم نظــم العم ن مرتب
اتـب عتبارها حرمان مـن الر لإلحساب الإيرادات بالجهة بعد خصمها علل حساب المصروفات 

صـم علـل حسـاب المصـروفات بسـبب نقطاع الموظـل عـن العمـل بغيـر إذن فـلا تخأما أيام إ
( مـن 81رقـم )ستنادا إلـل المـادة ذلك إعليها أجر و حتسابها من أيام العمل المستحق عدم إ

 .المدنيةفي شأن نظام الخدمة  4/4/1979المرسوم الصادر بتاري  
 

يلزم للحفا  علل الأموال العامة عدم التأخر فـي المطالبـة بـالإيرادات المسـتحقة وتحصـيلها   (3
ــرادات المســتحقة  ــة التحصــيل أو الإي ــأول وحصــر المتــأخرات الواجب  ات تخــاذ الإجــراوا  أولًا ب

 يلي:الكفيلة بتحصيلها وذلك تنفيذا لما 
( والـوارد ضـمن تعمـيم وزارة الماليـة رقـم 1/أولا/405قرار مجلـس الـوزرا  رقـم )  -أ
مــواطن الهــدر  والمتعلقــة بمعالجــةبشــأن قــرارات مجلــس الــوزرا   2001( لســنة 5)

لًا والذي نص علل: ت اتخـاذ كافـة الإجـرا ات الكفيلـة لتحصـيل الإيـرادات المسـتحقة أو 
 .تللحكومةبأول منعا لتراكمها وكذلك الديون المستحقة 

 



 

  

  37 من 32 صفحة

 

بتـاري   (2004-28)جتماعـه رقـم بإ (1/سـابعا/812قرار مجلس الوزرا  رقم ) -ب
ــل تحصــيل وتســوية حســابات  18/7/2004 ــل ضــرورة العمــل عل ــذي يــنص عل وال

ة المستحقة والذمم المدينـة أولا بـأول حتـل لا يـتم تضـخيمها مـن سـنة ماليـ الإيرادات
تخــاذ ســرعة إ إلــلبالإضــافة  الأرصــدةلأخـرى وذلــك مــن خــلال المتابعــة الدوريــة لتلــك 

 .قانونية بحق الممتنعين عن السدادال الإجرا ات
المنعقـــد  (3/2006-54جتماعـــه رقـــم )فـــي إ 910قـــرار مجلـــس الـــوزرا  رقـــم  -ج

والذي ينص علل ت وضع نظام وقواعـد فعالـة لمتابعـة الـديون  28/8/2006بتاري  
حقة مــع العمــل علــل تســوية وتحصـيل المتبقــي مــن أرصــدة حســابات التســوية المسـت

مـن سـنة ماليـة لأخـرى وحتـل لا  الأرصـدةالدائنة حتل لا يترتب علل ذلك تدوير تلك 
ختلاف أنواعها ولـو تطلـب المستحقة والعهد علل إ الإيراداتتتضخم أرصدة حسابات 

 .تتقسيطها بما يتناسب مع حجم الدينذلك 
القانونيــة والإداريــة بشــأن المســتحقات الماليــة لــدى الغيــر  الإجــرا اتة تخــاذ كافــإ -د

ار مجلس الـوزرا  رقـم لتزاما بقر ذلك إحفاظا عليها من التقادم الزمني المقرر قانونا و 
 .14/7/2008بتاري   (2/2008-35)جتماعه رقم / أولا بإ738

 

 وزارة لأحكام تعميم طبقا اتحصيله يتم المستقلة بالجهات الموظفين علل المستحقة المبالغ (4
 علـل الحكوميـة المسـتحقة للجهـات المبـالغ تحصـيل بشـأن 1998 لسـنة (6رقـم ) الماليـة

 موظفيها.
 

وفقــا لأحكــام قــانون  شــتراكات والمبــالغ المســتحقة الأخــرى د الإعلــل جميــع المؤسســات ســدا (5
أمينــــات م الصــــادرة مــــن مؤسســــة التعتبــــار التعــــاميمــــع الأخــــذ بالإجتماعيــــة التأمينــــات الإ

 جتماعية الخاصة بذلك الشأن.الإ
 

لا يجوز إجرا  خصم أو توقيع حجـز علـل المبـالغ الواجبـة الأدا  مـن الجهـة للموظـل بأيـة  (6
صـفة كانــت إلا وفـا  لنفقــة محكـوم بهــا مـن القضــا  أو لأدا  مـا يكــون مطلوبـا للجهــة مــن 

مراعــاة  )مــع ســترداد مــا يصــرف بغيــر وجــه حــقظــل بســبب يتعلــق بــأدا  وظيفتــه أو لإالمو 
  .المدنية(أحكام وقوانين الخدمة 

 

ــزام بســداد مــا عليهــا مــن إ (7 ــة الإلت ــع الجهــات الحكومي ــل جمي ــة عل لتزامــات ومســتحقات مالي
/ 956الـوزرا  رقـم ) لتزمـا بقـرار مجلـسداد تجـاا جهـات حكوميـة أخـرى وذلـك إوواجبة السـ

 .5/12/1999المنعقد بتاري   (2/99-24)جتماعه ثانيا/ ب( في إ أولا،
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بشأن المزايـدات الحكوميـة كمـا جـا  بالفصـل  1997( لسنة 4الإلتزام بتطبيق التعميم رقم ) (8
الثاني نطاق تطبيق التعميم تخضع الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة لنصـوص 

 هذا التعميم فيما لا يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظم أعمالها.

 أحكام عامة للحسابات :الثامن عشر صلالف

( من 3إمساك السجلات والقيد بها يجب أن يكون باللغة العربية وذلك وفقا للمادة ) 1
 الدستور. 

 

عـداد  2020لسـنة  (2) رقـم الإلتزام بتعميم وزارة الماليـة  2 بشـأن إقفـال القيـود المحاسـبية وا 
 الحساب الختامي للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.

 

لمعايير الدولية لإعداد التقـارير الماليـة فيمـا لا يتعـارض مـع أحكـام القـوانين مراعاة تطبيق ا 3
والنظم الأساسية واللوائح الماليـة وأخـذ موافقـة مـدقق الحسـابات الخـارجي قبـل إقفـال السـنة 

 المالية وبوقت كافي علل منهجية وأسلوب المعالجة المحاسبية سوا  القائمة أو الجديدة.
 

تــي تخــص الســنة الماليــة مــن المخصصــات والإســتهلاكات وتحميلهــا يجــب حصــر المبــالغ ال 4
علــل نفــس ميزانيــة الســنة الماليــة، وقيــد وتحميــل كــل ســنة ماليــة بمــا يخصــها مــن إيــرادات 
ومصروفات ومخصصات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عـن نتيجـة أعمـال 

 .السنة المالية المعنية
 

ضــمن مصــروفاتها مبــالغ مدفوعــة لحســاب أفــراد أو جهــات  لا يجــوز لأي مؤسســة أن تقيــد 5
أخرى سيتم تحصيلها أو تسويتها فيما بعد، كما لا يجوز لها أن تقيـد ضـمن إيراداتهـا مبـالغ 
محصـــلة لحســـاب جهـــات أخـــرى ســـيتم ســـدادها فيمـــا بعـــد، وتعـــالج مثـــل هـــذا المبـــالغ فـــي 

 الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
 

الصرف والإرتباط علل مختلل برامج وبنـود المصـروفات متابعـة حقيقيـة  ينبغي متابعة حالة 6
 صحيحة حتل تبرز هذا المتابعة الواقع الفعلي لحالة المصروفات.

 

علل كل مؤسسة أن تتقدم شـهريا بمطالباتهـا عـن الخـدمات والأعمـال التـي تؤديهـا أو التـي  7
تهــا  منهــا والعمــل علــل تســوية تــؤدى إليهــا لمختلــل الــوزارات والإدارات والهيئــات فــور الإن

 المطالبات أولا بأول. 
 

 ضرورة الإلتــــزام بالدورة المستندية وتنظيم إجـرا ات الصرف والتوريد تنظيماً تسلسلياً. 8
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للمؤسســات ذات الربــع ســنوية  بشــأن تقــارير المتابعــة يجــب الإلتــزام بتعمــيم وزارة الماليــة 9
ا التقــارير علــل أن تكــون البيانــات الــواردة بهــا ويجــب إنتظــام ورود هــذالميزانيــات المســتقلة 

 متكاملة.
 

علل مختلل المؤسسات إجرا  جرد مفـاج  للصـندوق علـل فتـرات خـلال السـنة الماليـة  10
وبشرط إجرا  الجرد الختامي في آخـر يـوم عمـل فـي السـنة الماليـة، هـذا مـع مراعـاة إجـرا  

اليوميـة العامـة كمـا ينبغــي  المطابقـات الدوريـة اليوميـة بــين كشـل حركـة الصـندوق وســجل
عدم الإحتفا  بمبالغ كبيرة في الصـندوق إلا فـي حـدود الإحتياجـات النقديـة العاجلـة، ويجـب 

 أن تتضمن اللوائح المالية لكل جهة الحد الأقصل لرصيد النقدية بالصندوق.
 

 لك. علل الجهات المستقلة الإلتزام بإجرا  التسويات البنكية في حينها وعدم التأخر في ذ 11
 

للحسابات مع  -حسب الإتفاق  –يجب إجرا  مطابقة شهرية أو ربع سنوية علل الأقل  12
ــك للمؤسســـات التــي لهــا  ــة بــوزارة الماليــة وتســوية الفروقــات أولًا بــأول وذل الإدارات المعني

 حسابات مع وزارة المالية.
 

وضـع نظـم يراعل إجرا  فحص دوري للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بأنواعهـا و  13
جرا  التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.  وقواعد فعالة لمتابعة تلك الحسابات وا 

 

ــدفاترها ،  14 لا يجــوز لأي مؤسســة مســتقلة أن تصــدر شــيك بتــاري  لاحــق لتــاري  قيــدا ب
ويكـون الشـيك مسـتحق الوفــا  بمجـرد الإطـلاع عليـه، والشــيك المسـحوب فـي دولـة الكويــت 

يجب تقديمه للوفا  خـلال شـهر مـن تـاري  إصـدارا، والشـيكات التـي  والمستحق الوفا  فيها
لم يتقدم أصحابها خلال المدة القانونيـة لصـلاحيتها )سـتة اشـهر مـن تـاري  إنقضـا  ميعـاد 
تقـديم الشـيك(، تقــوم الجهـة بمخاطبــة بنـك الكويــت المركـزي أو البنــوك المحليـة أو الأجنبيــة 

ــاف صــرفها، و ــاف تقــوم بقيــدها لحســاب المســحوب عليهــا الشــيك لإيق بموجــب كتــاب الإيق
أو الــذمم الدائنــة، مــع مراعــاة كافــة الأحكــام الخاصــة بالشــيكات الــواردة بقــانون  –الأمانــات 

 وتعديلاته. 1980( لسنة 68التجارة رقم )
 

لا يجوز لأي مؤسسة كشل أرصدتها لدى البنـوك وذلـك بصـرف مبـالغ تجـاوز الأرصـدة  15
رة العمل علل وضع آليـة مناسـبة لمتابعـة أرصـدة الحسـابات الموجودة بحساباتها، مع ضرو 

المؤسسات المستقلة بالبنوك حتل لا يتم الوقوع فـي مخالفـة السـحب علـل المكشـوف وذلـك 
ـــــوزرا  رقـــــم  ـــــاري  28/2004فـــــي إجتماعـــــه رقـــــم ) 812إلتزامـــــا بقـــــرار مجلـــــس ال ( بت

18/7/2004. 
 



 

  

  37 من 35 صفحة

 

علانـات العمل علل تطبيق نظام فعال ينظم عملية صرف المبال  16 غ المدفوعـة كعمـولات وا 
فـي إجتماعـه  812وما يرتبط بها من إيرادات الدولة وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقـم 

 .18/7/2004( بتاري  28/2004رقم )
 

ينبغـي الإنتظـام فـي القيــد بمختلـل السـجلات المحاسـبية أولًا بــأول حتـل لا يترتـب علــل  17
 ب الأعمال المحاسبية.التأخير في القيد والإهمال فيه إضطرا

 

يجب مراعاة الدقة والحرص في تسليم وحفظ مجموعة الدفاتر ذات القيمـة وهـي الـدفاتر  18
 التي يصرف أو يحصل بمقتضاها نقود أو تستخدم في أغراض ذات قيمة نقدية.

 

 

يكــون الصــرف بموجــب المســتندات الأصــلية مــع إرفــاق المســتندات المؤيــدة مــع الأخــذ  19
 في حالة فقدان الأصل.المالية  اللوائح  بالإعتبار ما تنظمه

 

المراجعــة الدوريــة لكافــة المعالجــات المحاســبية والسياســات المحاســبية وخصوصــا التــي  20
لها أثر مادي علل المركز المالي بما يتفق مع القواعد والأصول المحاسبية وعـدم تغييـر أو 

علــل أسـس علميــة  إسـتحداث أي معالجـة محاســبية مـا لـم تكــن هنـاك دراســة مسـبقة مبنيـة
ومهنية وأخذ رأي مدقق الحسابات الخارجي بهذا الشـأن وذلـك إلتزامـا بقـرار مجلـس الـوزرا  

 .28/8/2006( بتاري  3/2006-54المنعقد في إجتماعه رقم ) 910رقم 
 

يجـب المطالبــة بـالقوائم المســتحقة عـن التوريــدات والأعمـال والخــدمات المـؤداة للغيــرأولا  21
 ها قبل نهاية السنة المالية بفترة كافية.بأول حتل يمكن سداد

 

يجب أن تقيد الدفعات المقدمة علل حساب العهد مصروفات تحـت تسـويتها علـل أنـواع  22
سـتردادها مـن كافـة الـدفعات التـي يـتم صـرفها  بنود مصـروفات الميزانـــية )دفعـات مقدمـة( وا 

 بموجب شهادة الدفع وتقديم كفالة بنكية مقابل )دفعة مقدمة(.

 ضبط الرقابة الداخلية: التاسع عشرل الفص

مراجعة أنظمـة وخـرائط سـير العمـل والتأكـد بأنهـا مطابقـة للأصـول العلميـة والعمليـة ضرورة  1
جـرا ات العمـل  وتفعيل أنظمة الرقابـة الداخليـة للتحقـق مـن دقـة سـير العمـل وفقـا للقواعـد وا 

اللازمـة لمجلـس الإدارة  لتقـاريرالمعتمدة ودعم الجهات بالمؤهلات المتخصصة لـذلك ورفـع ا
ماعه رقــم ـــــــجتالمنعقــد فــي إ 910جلــس الــوزرا  رقــم لتزامــا بقــرار مإ وذلــكتخــاذ مــا يلــزم لإ 
 .28/8/2006بتاري   (54-3/2006)



 

  

  37 من 36 صفحة

 

بتـــدفق البيانـــات والمعلومـــات ومـــدى دراســـة وتقيـــيم وتحـــديث الـــنظم المرتبطـــة العمـــل علـــل  2
لإدارات وأقسـامها وبـين الإدارات ت بـين انسـياب المعلومـات وتـدفق المسـتنداإنعكاسها علل إ

عمـال الماليـة قابـة علـل الأالر ممكنة وفي الوقت المناسـب لإحكـام بعضها البعض بالسرعة ال
 . والمحاسبية

 

 المؤسســة المســتقلة أووضـع دليــل تصــنيل وتوصــيل الوظــائل لــلإدارات المختلفــة بالهيئــة  3
لا ختصاصـات وتحديـد المسـئوليات وأالإ المنـاط بهـا وفصـلحتل تقوم أقسام كل إدارة بالدور 

الســلطات والصــلاحيات المخولــة  إلا بإجــازة مــن المســئولين فــي نطــاقتــتم عمليــة التفــويض 
  لهم.

 

تبــادل لتــزام بــنظم محاســبة المســئولية ســوا  فــي عمليــات الإثبــات بالســجلات والــدفاتر أو الإ  4
ر والسـجلات والمسـتندات فات، مـع ضـرورة إحكـام الرقابـة علـل الـدالوثائق أو تنفيذ العمليـات

 ستخدامها.يسا  إستخدامها في أدا  الأعمال المالية والمحاسبية حتل لا التي يتم إ
 

هتمــام بإنشــا  وحــدات للتــدقيق الــداخلي مــع التأكيــد علــل أهميــة تعيــين كــوادر ضــرورة الأ  5
لمراجعــة الضــعل الواضــح فــي عمــل  تخصــص محاســبة ذات خبــرة فــي هــذا الوحــدات وذلــك

لتزامـا بقـرار مجلـس رتكـاب المخالفـات الماليـة وذلـك إإات المالية في الدولـة وللحـد مـن ر داالإ
المنعقــد بتــاري   (3/2006-68)جتمــاع رقــم المتخــذ بالإ ب(، أ/ثالثــا 1181)الــوزرا  رقــم 

11/11/2006. 
 

ر ســتنادا لقــراوذلــك إ تــدقيق داخلــييكــون لكــل مؤسســة أو هيئــة مســتقلة وحــدة  يجــب أن  6
ـــــوزرا  ـــــس ال ـــــم  مجل ـــــم )الصـــــادر بإ 181رق ـــــاري  12/2009جتماعـــــه رق ـــــد بت ( المنعق

حياديــة عملهــا تتبــع مجلــس الإدارة أو أعلــل ســلطة إشــرافية وفقــا  ولضــمان ،2/3/2009
المنعقـد بتـاري   2011( لسـنة 11جتماعـه رقـم )المتخـذ بإ 283س الـوزرا  رقـم لقرار مجل

13/2/2011. 
 

 قيــام مجلــس إدارتهــامؤسســة أو هيئــة مســتقلة يمكــن لكــل تعزيــز أنظمــة الرقابــة الداخليــة ل 7
ــداخلي منبثقــة منــه  بتشــكيل ــداخلي دة تتــولل دراســة تقــارير وحــلجنــة للتــدقيق ال التــدقيق ال

 .ضرورة إجرائهاالتي يرى مجلس الإدارة  لمهاموالخارجي وغيرها من ا
 

 
 
 



 

  

  37 من 37 صفحة

 

 : ملاحظات ديوان المحاسبةالفصل العشرون 

 وعدم ،الممكن بالسرعة تلافيها علل والعمل والرد عليها المحاسبة ديوان بملاحظات لتزامالإ  (1
 المادة  خاصة المحاسبة ديوان بإنشا  1964لسنة  (30رقم) القانون  أحكام  مخالفة

 علل مـلاحظاته الديوان بــــردودها المستقلة الجهات موافاة بضرورة تقضي التي( 31)
 ، ةالمالي المخالفات علقة  بتحديدالمت (52والمادة ) إليها، إبلاغها تاري  من شهر خلال

 المالية المخالفات في بالتصرف الصادرة الديوان بالقرارات بموافاة تقضي التي (55والمادة )
موعد  في وذلك بها المتصلة والمستندات الأوراق من وغيرها بمحاضر التحقيق مصحوبة
 كافة من بصورة المالية وزارة تزويد ضرورة مع صدورها، تاري  من أيام عشرة أقصاا

 الإجرا ات وكافة المراسلات تاري  هذا من أسبوع خلال الديوان مع تتم التي المراسلات
 ( بجلسته297رقم ) الوزرا  مجلس  لقرار ستناداوذلك إ ملاحظاته تلافي بشأن المتخذة

 .1996 لسنة  "18" رقم
 

تــي تــرد فــي تقريــر تفعيــل دور مجــالس إدارات الجهــات المســتقلة فــي معالجــة الملاحظــات ال (2
ديـــوان المحاســـبة ومســـا لة مجلـــس الـــوزرا  لمجـــالس إدارات المؤسســـات ذات الميزانيـــات 

تخـاذ إجـرا  رد في تقريـر ديـوان المحاسـبة دون إالمستقلة حول الملاحظات المتكررة والتي ت
ــك إلتلتفاديهــا  ــم )وذل ــوزرا  رق ــرار مجلــس ال ــم )جتماعــه بإ (1/ســابعا/812زامــا بق -28رق
 .18/7/2004اري  بت (2004

 

عرض الأجهزة التنفيذية علل مجـالس إدارتهـا تقريـر دوري عـن ملاحظـات ديـوان المحاسـبة  (3
مسـتقبلا  وعـدم تكرارهـاتخذت بشأن تلافي تلك الملاحظـات مع بيان الآلية والمعالجات التي إ

مع قيـام مجلـس الإدارة بتزويـد الـوزير المخـتص بتقـارير ربـع سـنوية حـول تلـك الملاحظـات 
جتماعــه رقــم المنعقــد فــي إ 910جلــس الــوزرا  رقــم لتزامــا بقــرار موذلــك إمــا أتخــذ بشــأنها و 
 .28/8/2006بتاري   (54-3/2006)

 

علل جميع الجهات الحكومية المشمولة برقابـة ديـوان المحاسـبة مراعـاة تعمـيم الـديوان رقـم  (4
 بشأن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي ديوان المحاسبة. 2012( لسنة 18)

 

 لله التوفيق ،،،وبا


